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ــا      ــيد كاتوتـ ــولى السـ ــرائيل)، تـ ــون (إسـ ــيد دانـ ــاب السـ في غيـ
  (زامبيا)، نائب الرئيس، رئاسة الجلسة.

  
  .١٠:٠٥افتتحت الجلسة الساعة   

من جدول الأعمال: تقرير لجنـة القـانون الـدولي     ٧٨البند 
  )A/71/10) (تابع( عن أعمال دورتها الثامنة والستين

: دعا اللجنـة إلى مواصـلة نظرهـا في الفصـول     الرئيس  - ١
 من العاشر إلى الثاني عشر من تقرير لجنـة القـانون الـدولي عـن    

  ).A/71/10أعمال دورتها الثامنة والستين (
ــيتراد  - ٢ ــه مــن المفيــد عنــد    الســيدة ل ــدا): رأت أن (هولن

تطبيــق مبــدأ حمايــة البيئــة في ســياق التراعــات المســلحة، وضــع  
تقسيم زمني إلى مرحلة ما قبل التراع ومرحلة الـتراع ومرحلـة   

، ترتيب مشاريع من ثم. وقالت إنه من المنطقي، ما بعد التراع
المبادئ في شكل أبواب تقابل تلك المراحـل. وأشـارت إلى أن   
ــة بشــأن مــا إذا كانــت الصــلة بــين بعــض     نقاشــا دار في اللجن

تـبرر   مـن القـوة بحيـث   مشاريع المبـادئ وبـين الموضـوع ككـل     
ــاوره نفـــس القلـــق  ــدها يسـ ــا؛ وأن وفـ ــة لأن ، إدراجهـ وخاصـ

ــة ب ــ ــات الســلام والشــعوب     العلاق ــين عملي ــة وب ــة البيئ ين حماي
 تجـري الأصلية علاقة ضعيفة جدا. فعمليـات السـلام يمكـن أن    

في حــالات الــتراع المســلح ولكــن لــيس بالضــرورة في تلــك       
الحـــالات. والشـــعوب الأصـــلية لهـــا علاقـــة خاصـــة بأراضـــيها 
وبيئتـها، ولكـن ذلــك لا يـبرر إدراج تلــك المسـألة في مشــاريع     

  المبادئ.
ورأت أن من الأفضل أن تؤدي دراسـة الموضـوع إلى     - ٣

وضــع مشــاريع مبــادئ ولــيس إلى مشــاريع مــواد، وأن تكــون  
ــع      ــقة م ــادئ متس ــك المب ــةصــياغة تل ــ الحال . ةالمنشــود ةالمعياري

 ، توخي الحـذر في اسـتخدام العبـارتين   من ثموقالت إنه ينبغي، 
”shall “ و”should “   في الــــنص الإنكليــــزي، وخاصــــة في

ــادئ مشــا ــوحي  ١٨ و ١٦ و ٨ريع المب ــذلك الاســتعمال ي ؛ ف
بوجود التزام قائم بموجب القانون الدولي، وهو أمـر مشـكوك   

بعــد  هأنــ ١٦فيــه. فعلــى ســبيل المثــال، يــرد في مشــروع المبــدأ  
 “تســعى الأطــراف إلى إزالــة أو إبطــال ضــرر ”نــزاع مســلح، 

يخضع لسيطرتها مـن مخلفـات الحـرب السـامة والخطـرة الـتي         ما
لجنــة  لطفــتســبب أو يُحتمــل أن تســبب ضــرراً للبيئــة. وقــد ت

التي اقترحتها المقررة الخاصة واستعاضت  الصياغةالصياغة من 
 “بــدون أي إبطــاء بعــد انتــهاء عمليــات القتــال ”عــن العبــارة 

. ومـع ذلـك، يظـل التسـاؤل قائمـا      “بعد نزاع مسلح”بعبارة 
الشامل. عدم وجود التزام قانوني بالتطبيق  وبخصوص وجود أ

ويبدو أن المبـدأ مسـتوحى مـن أحكـام وردت في البروتوكـول      
تفاقيــة حظــر أو تقييــد  لاالثــاني المعــدل والبروتوكــول الخــامس  

استعمال أسلحة تقليديـة معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر       
ــيغتها       أو ــة)، بصـ ــلحة التقليديـ ــة الأسـ ــر (اتفاقيـ ــوائية الاثـ عشـ

. غــير أن نطــاق ٢٠٠١كــانون الأول/ديســمبر  ٢١في   المعدلــة
المبــادئ المقترحــة أوســع بكــثير. كمــا أن مــن غــير المؤكــد أن    

القــانون  صــفة اكتســبتالمبــادئ الــواردة في البروتوكــولين قــد 
  الدولي العرفي.

ــدأ     - ٤ ــروع المبـ ــق بمشـ ــا يتعلـ ــة  ١٨وفيمـ ــت لجنـ ، أدرجـ
وتعتــرف بــأن الــدول    ٢الصــياغة فقــرة جديــدة تحمــل رقــم     

ــت     أو ــة ليسـ ــات الدوليـ ــات أو   المنظمـ ــادل معلومـ ــة بتبـ ملزمـ
ــها    ــة لأمنـ ــول علـــى معلومـــات تكـــون حيويـ ــماح بالحصـ السـ

النص أحسـن بكـثير مـن    أصبح ذلك الإدراج بفضل الوطني. و
ــد قراءتهــا     ذي  ــدة، عن ــوحي الفقــرة الجدي ــك، ت ــل. ومــع ذل قب

ــالفقرة   ــة ب ــع الحــالات    ١مقرون ــق في جمي ــزام مطل ، بوجــود الت
ات؛ ولكـن المعلومـات   الأخرى بتبادل أو بإتاحـة تلـك المعلوم ـ  

الواردة في التقرير الثالث للمقررة الخاصة لا تـبرر ذلـك الجـزم    
  بوجود ذلك الالتزام.

حصـانة مسـؤولي الـدول مـن     ”وانتقلت إلى موضـوع    - ٥
، وقالـــت إن مـــداولات “الولايـــة القضـــائية الجنائيـــة الأجنبيـــة

كــبير؛  حــداللجنــة أظهــرت أن الموضــوع لا يــزال خلافيــا إلى  
ــن      ــلات م ــد أن الحاجــة إلى مكافحــة الإف ــها تعتق وأن حكومت

برر وضـع اسـتثناءات لمبـدأ الحصـانة.     ت ـالعقاب، مـع أهميتـه، لا   
ومسألة ما إذا كان موظف دولـة يتمتـع بالحصـانة مـن الولايـة      
القضــائية المحليــة هــي مســألة شــكلية وإجرائيــة. فهنــاك عوامــل  

صانة أمام محكمة محلية، عديدة تحدد ما إذا كان ينبغي منح الح
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فلات من العقاب لـيس أحـد تلـك العوامـل.     ولكن احتمال الإ
ففي الظروف العادية، توجد وسائل انتصاف كافية في الدولـة  

. كمــا أن قــرار مــنح  مهامــه مــن أجلــها المســؤول ؤدي الــتي يــ
كـون مسـؤول الدولـة     إعلانـا عـن  الحصانة صراحة لا يتضـمن  

عـــدم وجـــود  وتعلـــق بوجـــود أمـــذنبا أم لا؛ بـــل أن المســـألة ت
  .المحكمة  تلك
وقالــت إن حكومتــها ترحــب باتجــاه المحــاكم الجنائيــة     - ٦

الدوليــة نحــو مقاضــاة الأشــخاص المشــتبه في ارتكــابهم جــرائم    
دولية، وعدم إتاحة الـدفع بالحصـانة. ولكـن يوجـد فـرق هـام       
ــة القضــائية      ــة، والولاي ــة القضــائية للمحــاكم الدولي بــين الولاي

، تسـتمد  المختلطـة لوطنية. فالأولى، بما فيها المحـاكم  للمحاكم ا
ولايتــها القضــائية مــن موافقــة الــدول المشــاركة. ولــذلك فــإن  

المسـاواة بـين الـدول في    بممارسة تلك الولاية القضـائية لا يمـس   
بـــدأ عـــدم ممارســـة دولـــة ذات ســـيادة لولايتـــها بمالســيادة، أو  

علـى نـده).    القضائية علـى دولـة أخـرى (مبـدأ لا سـيادة للنـد      
ولكــن ذلــك لا ينطبــق علــى المحــاكم الوطنيــة: فالموافقــة علــى    
الولاية القضائية لمحكمـة دوليـة لا يمكـن أن يعـنى الموافقـة علـى       

  أجنبية.داخلية الولاية القضائية لمحكمة 
ــافت أن و  - ٧ ــرأضـ ــانة  رالمقـ ــة ميّـــزت بـــين حصـ ة الخاصـ

ائم مسؤولي الـدول وحصـانة الدولـة نفسـها فيمـا يتعلـق بـالجر       
الدولية والقواعد الآمرة. وقالت إن وفدها يرى خلاف ذلك؛ 
فالحصانة الأولى مسـتمدة مباشـرة مـن الثانيـة، وينبغـي معاملـة       
الاثنتين بنفس الطريقة. والدفع بالحصانة الموضوعية غـير متـاح   
في الجرائم الدولية، بما في ذلك انتهاكات القواعد الآمرة، لأن 

ــا بالنســبة    تلــك الجــرائم لا يمكــن أن ت  ــة. أم ــالا رسمي كــون أفع
ــدفع       ــإن ال ــتعين بالحصــانة الشخصــية، ف ــدول المتم لمســؤولي ال

  بالحصانة متاح بصرف النظر عن التهمة. 
بــين  قارنــةوأضــافت تقــول إن وفــدها غــير مقتنــع بالم    - ٨

معاملة القواعـد الآمـرة في المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن        
ــا، و   في الأعمــال المتعلقــة بحصــانة  الأفعــال غــير المشــروعة دولي

مسؤولي الدول. فالمواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول تضـع معـايير      
مســؤولية الدولــة في خــرق القواعــد   تقريــرثانويــة تنطبــق عنــد 

ــد   ــاول    الاحتجــاجالآمــرة، وعن بتلــك المســؤولية. وهــي لا تتن
الــتي هــي مســألة مركزيــة فيمــا يتعلــق بحصــانة   المحكمــةمســألة 

  والفئتان منفصلتان من الناحية المنهجية.مسؤولي الدول؛ 
 “التطبيق المؤقت للمعاهـدات ”وانتقلت إلى موضوع   - ٩

ورأت أنه في حين يمكن التوصـل إلى اسـتنتاجات علـى أسـاس     
ــه ينبغــي لتلــك الاســتنتاجات أن تكــون مدعومــة     ــاس، فإن القي

ــدول في هــذا   المجــال. وقــد أثــيرت أيضــا مســألة   بممارســات ال
حفظات الـتي تُبـدى عنـد التوقيـع أو التصـديق      إذا كانت الت  ما

مهـا تطبيقـا   اتنطبق أيضا عندما تُطبق المعاهـدة أو أي مـن أحك  
مؤقتا. وقد أشارت المقررة الخاصة إلى أنه لا توجد معاهـدات  
تنص على إبداء تحفظات تتعلق تحديـدا بـالتطبيق المؤقـت. بيـد     

ومنـها  أن السبب في ذلك يعود إلى أن العديد من المعاهـدات،  
ــق       ــررة الخاصــة، تقصــر نطــاق التطبي ــا المق ــتي أوردته ــة ال الأمثل
المؤقت علـى أحكـام محـددة. كمـا أن قـانون المعاهـدات يحـدد        

ــا للمــادة     ــدي تحفظــات وفق ــدول أن تب مــن  ١٩مــتى يمكــن لل
)، أي عند التوقيع على ١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (

إقرارهــا أو الانضــمام معاهــدة أو التصــديق عليهــا أو قبولهــا أو 
إليها. وختمت بالقول إن المسألة تتطلب مزيـدا مـن التحليـل،    
بمــا في ذلــك النظــر في ممارســات الــدول، للتأكــد ممــا إذا كــان   
ــدخل        ــدما ت ــق أيضــا عن ــة ينطب ــك المرحل ــتحفظ في تل ــداء ال إب

  المعاهدة أو أي من أحكامها حيز النفاذ مؤقتا.
الـت إن وفـدها يؤيـد    (تايلنـد): ق  السيدة ماسـرينوان   - ١٠

المنهجيــة الــتي اتبعتــها المقــررة الخاصــة في تقريرهــا الثالــث عــن   
). A/CN.4/700( “حمايـة البيئــة في ســياق التراعــات المســلحة ”

ورأت أن أي معاهــدة بيئيــة ذات صــلة يمكــن أن تتعــايش مــع   
ذه المســألة هــقــانون التراعــات المســلحة، وأن اســتمرار دراســة  

ســوف يســاعد في توضــيح هــذه النقطــة. وقالــت إن الشــكل    
المناسب لنتيجة أعمال اللجنة هو مشروع المبـادئ. وأن ذلـك   
ســيكون متســقا مــع هــدف التعريــف بالمســألة علــى مســتوى     

. وأنه ما ينبغي لمشاريع المبادئ أن تتناول التراث الثقـافي،  عال
ــة      ــة، لأن معــايير دولي ــة الطبيعي ــه جــزء مــن البيئ ــالرغم مــن أن ب
أخرى تناولته باستفاضة، منها صـكوك منظمـة الأمـم المتحـدة     
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للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو). وبمــا أنــه مــن الضــروري 
حمايـة البيئـة في سـياق    تشجيع التعاون وتبـادل المعلومـات عـن    

ــع الوكــالات        ــن شــأن التشــاور م ــإن م التراعــات المســلحة، ف
المشتركة مباشـرة في إدارة حـالات مـا بعـد الـتراع، مثـل لجنـة        
ــة، أن     ــامج الأمــم المتحــدة للبيئ ــة، وبرن الصــليب الأحمــر الدولي

  يساعد في صياغة استجابة منسقة ومستنيرة.
حصانة ”اصة عن وأضافت تقول إن تقرير المقررة الخ  - ١١

ــة    ــة الأجنبيـ ــائية الجنائيـ ــة القضـ  “مســـؤولي الـــدول مـــن الولايـ
)A/CN.4/701مســألة فهــم في أســهمت متعمقــة دراســة ل) يمثّــ 

ــة تتســم بدرجــة  ــ مــن عالي وقــد  .السياســية والحساســية دالتعقّ
ين الحاجـة إلى  سعت المقررة الخاصـة إلى تحقيـق تـوازن دقيـق ب ـ    

صون الاسـتقرار في العلاقـات الدوليـة والحفـاظ علـى المسـاواة       
ــدول، مــن جهــة، والحاجــة إلى مكافحــة الإفــلات مــن      بــين ال
العقــاب وإتاحــة ســبل الانتصــاف للضــحايا، مــن جهــة ثانيــة.   
ــين الحصــانة الشخصــية       ــين الحصــانة الموضــوعية وب ــز ب والتميي

ــانون كم ــ    ــين الق ــز أوضــح ب ــد. ووضــع تميي ا هــو موجــود  مفي
(القانون الموجود) وبين القانون كما ينبغي أن يوجد (القانون 
المنشود) مفيد أيضا، وخاصة فيما يتصل بالاستثناءات الواردة 

  .٧في مشروع المادة 
(ألمانيـــا): أشـــارت إلى موضـــوع    الســـيدة بيرشـــيل   - ١٢
ــة     ” ــائية الجنائيـ ــة القضـ ــن الولايـ ــدول مـ ــؤولي الـ ــانة مسـ حصـ

إن وفدها مهـتم جـدا بالاسـتثناءات الممكنـة     وقالت  “الأجنبية
الجديد. وأضـافت أن   ٧من الحصانة الواردة في مشروع المادة 

وفدها يفهـم أن اللجنـة لم تنـاقش هـذا الموضـوع بعـد مناقشـة        
ــن مســألة        ــك التحــذير مجــددا م ــع ذل ــود م ــه ي تفصــيلية. ولكن
أساســية. فقــد أثبــت التــاريخ أن هنــاك جــرائم لا يمكــن معهــا   

صانة، وسوف تكون ألمانيا دائما ممـن يؤيـدون بشـدة    قبول الح
الاسـتثناءات مـن الحصـانة. ولكــن الحصـانة معيـار قـانوني هــام       
وراسخ، والاستثناء منه لا يبرره سوى الطابع الخاص للجـرائم  
المعنية. وبيّنت أن تلك الجرائم لا تكون عـادة موضـع مقاضـاة    

اقترفهــا،  لشــخص الــذيفي بلــد افي المحــاكم الوطنيــة المختصــة 
نظرا لرتبته في هيكل الدولة؛ وأن هناك جرائم على درجة من 

مقترفها إلى القضاء أمرا غـير مقبـول    تقديمالخطورة تجعل عدم 
ويمكن أن يقوّض مصـداقية النظـام القـانوني الـدولي. وذكّـرت      
ــا أشــد        ــا الأساســي وصــف تلــك الجــرائم بأنه ــأن نظــام روم ب

  تمع الدولي بأسره.الجرائم خطورة وأنها تثير قلق المج
وأضافت تقول إنه يوجد، على ما يبدو، توافـق دولي    - ١٣
الجرائم التي تبرر ذلك الاستثناء. والاجتهادات القضائية  بشأن

للمحــاكم الدوليــة، وخاصــة لمحكمــة العــدل الدوليــة، تتضــمن   
على نطاق الحصانة في القانون الدولي، بمـا في ذلـك    وافرةأدلة 

ــباط/    ــادر في شــ ــم الصــ ــي الحكــ ــة. ففــ ــتثناءات الممكنــ  الاســ
 نيســان/ ١١مــذكرة الاعتقــال المؤرخــة  بشــأن  ٢٠٠٢  فبرايــر
 (جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــد بلجيكــا)  ٢٠٠٠أبريــل 

قصرت المحكمة تلك الاستثناءات على الحالات الواضحة الـتي  
قبول عالمي. وتلك الاستنتاجات متسقة مـع ممارسـات   تحظى ب

الدول الحالية. وليس من المستصوب توسيع تلك الاسـتثناءات  
خارج نطاق مـا تدعمـه بوضـوح ممارسـات الـدول والاعتقـاد       

اسـتقرار  ب تمـس بالإلزام. وأي محاولة من ذلك النـوع يمكـن أن   
ــة بجعــل     ــة وتُضــعف الاســتثناءات الحالي ــة العلاقــات الدولي الفئ

. والقضــايا الــتي ةسياســيال شــك مــن الناحيــةبأكملــها موضــع 
تنطوي على الحصانة تتسم بحساسية سياسـية وتتطلـب تعـاملا    
متزنـا بدقـة. وقـد أثبتـت قواعـد القـانون الموجـود أنهـا تناســب         

  هذه المهمة وما ينبغي المساس بها.
وأشارت إلى أن وفدها غير مقتنـع بـأن تقريـر المقـررة       - ١٤

باعتماد صيغة  التوصية إلى خلص ) الذيA/CN.4/701( الخاصة
مـرض.   علـى نحـو  قـد تنـاول هـذه الشـواغل      ٧جديدة للمـادة  

فقــد كــان علــى التقريــر أن يفصــل بوضــوح بــين الأجــزاء الــتي 
تعكس القانون الدولي العرفي القائم، والأجزاء الـتي تسـعى إلى   
تطويره. وقد ذكر أنه لا يوجد توافق بين الدول بشأن مسـألة  
الاستثناءات والحدود؛ وذهب، مع ذلك وبشكل غـير متوقـع،   

ات. وقــد حلــل التقريــر إلى القــول بوجــود اتجــاه نحــو الاســتثناء
أيضــا كيــف تتنــاول المحــاكم الوطنيــة مســألة الحصــانة. غــير أن 
المــدعين العــامين الــوطنيين يمتنعــون غالبــا عــن المقاضــاة عنــدما   
ــذلك،      ــة. ونتيجــة ل ــق علــى الحال يســتنتجون أن الحصــانة تنطب
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يوجـــد نقــــص منـــهجي في الاجتــــهاد القضـــائي، ولا يمكــــن    
ات مــن عــدد الأحكــام  اســتخلاص ســوى قلّــة مــن الاســتنتاج 

الصادرة ومضمونها. وذكّرت بأن اللجنة طلبت من الدول أن 
توافيها بمعلومات عن تشريعاتها الوطنية وممارساتها فيما يتصـل  
بالمرحلــة الــتي تؤخــذ فيهــا الحصــانة في الاعتبــار. وقالــت إن       
وفدها يغتنم هذه الفرصة ليشدد من جديـد علـى هـذه النقـاط     

  أن تفعل نفس الشيء.ويهيب بالدول الأخرى 
ــررة الخاصــة أشــار إلى      - ١٥ ــر المق وأضــافت تقــول إن تقري

الــدول الــتي لفتــت الانتبــاه إلى ضــرورة تنــاول مســألة الحصــانة 
بحذر؛ ولكنـه لم يـذكر مـا أدلى بـه وفـدها في ذلـك الصـدد في        

ــة السادســة (   ــدورة الســابقة للجن ). ورأت A/C.6/70/SR.24ال
أنه لا يمكـن وضـع توصـيات بشـأن إسـهام ذي معـنى في هـذه        
ــه ودقيــق لجميــع ممارســات     المســألة إلا علــى أســاس تحليــل نزي
الــدول في هــذا المجــال. وقالــت إنــه يصــعب علــى وفــدها تأييــد 

الــتي تســتثني  ٧مقترحــات مثــل الــتي وردت في مشــروع المــادة 
رائم. وأعربت عن أملـها في  من الحصانة فئات بأكملها من الج

ــد مناقشــة      ــارات في حســبانها عن ــة تلــك الاعتب أن تأخــذ اللجن
  التقرير واعتماد مشروع المادة.

(اليونـــان): أشـــارت إلى موضـــوع  الســـيدة تيلاليـــان  - ١٦
ــة في ســياق التراعــات المســلحة  ” ــة البيئ ــدها  “حماي وإلى أن وف

مســألة يؤيــد مقتــرح المقــررة الخاصــة بتضــمين أعمــال اللجنــة   
حماية البيئة خلال الاحتلال العسكري. ولاحظت أنه جـاء في  

أن القصــد مــن  ٩مــن التعليــق علــى مشــروع المبــدأ   ٧الفقــرة 
مشاريع المبادئ هو تطبيقها على جميع التراعات المسلحة؛ غير 

، تشير تحديـدا  ٥أن بعض مشاريع المبادئ، مثل مشروع المبدأ 
يمكــن تطبيقهــا علــى إلى الــدول، ولــيس واضــحا إلى أي مــدى 

نزاع مسلح غير دولي. ورأت أنه ينبغي إعادة صياغة مشروع 
، على أساس أنه ينبغي للتدابير الوقائية أن تسعى لـيس  ٢المبدأ 

  فقط إلى التقليل من الأضرار، بل إلى تجنبها أيضا.
ــانون      - ١٧ ــين قـ ــروق بـ ــيل الفـ ــول إن لتفاصـ ــافت تقـ وأضـ
انون البيئـي صـلة وثيقـة بهـذا     المسلحة والمبدأ العام للقتراعات ال

من التعليـق   ٥الموضوع وينبغي بالتالي تناولها. وجاء في الفقرة 

المسلحة هو القـانون  التراعات أن قانون  ٩على مشروع المبدأ 
الخــاص في أوقــات الــتراع المســلح، غــير أن القواعــد الأخــرى    
ــى        ــة تبق ــة للبيئ ــوفير الحماي ــى ت ــنص عل ــتي ت ــدولي ال ــانون ال للق

وتلك الإشارة تمثل نقطة انطلاق؛ ولكن ينبغي للجنة وجيهة. 
ــي      ــانون البيئ ــة للق ــادئ العام ــاء المب أن تنظــر أيضــا في مــدى بق
منطبقة في أوقات الـتراع المسـلح، وكيفيـة تفاعلـها مـع قواعـد       

  قانون الحرب.
وقالت إن وفدها يتساءل عن انطباق مبدأ المنع الـذي    - ١٨

تـال مـع المراعـاة الواجبـة     يتناول استخدام وسائل وأسـاليب الق 
مـن دراسـة لجنـة الصـليب      ٤٤لحماية البيئة، والوارد في المـادة  

. “القــانون الــدولي الإنســاني العــرفي ”الأحمــر الدوليــة المعنونــة 
وهو يتساءل أيضا هل يمكن لدولـة مقاتلـة أن تسترشـد بالمبـدأ     
الوقائي في هذا السياق. ورأت أنه ينبغي للجنة أن تقدم مزيدا 

الأضــرار المتفشــية والطويلــة الأمــد ”لمعلومــات عــن عتبــة مــن ا
)]؛ ١[الثاني ( ٩من المبدأ  ٢المشار إليها في الفقرة  “والخطيرة

مــن  ٥٥مــن المــادة  ١، والفقــرة ٣٥مــن المــادة  ٣وفي الفقــرة 
ق باتفاقيـــات جنيـــف المعقـــودة في البرتوكـــول الإضـــافي الملحـــ

لتراعــات ، المتعلــق بحمايــة ضــحايا ا١٩٤٩آب/أغســطس   ١٢
. وقالت إن ١٩٧٧المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) لعام 

ــة عــن هــذا       ــد مــن التعليقــات الكتابي ــوي تقــديم مزي ــدها ين وف
  الموضوع في الوقت المناسب.

حصـانة مسـؤولي الـدول    ”تقـول إن مسـألة   أضافت و  - ١٩
ــة    ــة الأجنبي ــة القضــائية الجنائي ــن الولاي ــيتها   “م ــارت بحساس أث

ني تباينــا في آراء أعضــاء اللجنــة وفي كــثير مــن وتعقّــدها القــانو
الأحيــان تعارضــا بــين مــواقفهم. ومــع ذلــك، دعــت المتكلمــة، 
نظرا لأهمية الموضوع الكبيرة لدى الدول الأعضاء، اللجنة إلى 
اغتنام الفرصة لتوضيح مسألة الاستثناءات من الحصانة. فحالة 

العلاقـات  عدم اليقين الراهنة تُحدث تـوترا بـين الـدول وتهـدد     
بينها. وينبغي للجنة أن تدرك دورها المزدوج الذي يجمـع بـين   

  تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي.
ورأت أن المقــررة الخاصــة أصــابت عنــدما قالــت في       - ٢٠

 يمكـن  لا ) إنـه A/CN.4/701التقرير الخامس عن هـذه المسـألة (  
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 الشخصـية  الحصـانة  من باستثناءات تسمح عرفية قاعدة دتحدي
 .القاعـدة  تلـك يؤيـد   اتجـاه  تحديـد  حتى أو لها، حدود وضع أو

أما في حالة الحصانة الموضـوعية، فـإن الوضـع مختلـف، وهنـاك      
ــة،         ــا أعضــاء اللجن ــتي أثاره ــا الشــواغل ال ــبرر إلى حــد م ــا ي م
وبالخصــوص فيمــا يتعلــق بالعمليــة المتبعــة في تحديــد القــانون       
الــدولي العــرفي وتقيــيم الممارســة الوطنيــة التشــريعية والقضــائية  

ررة الخاصـــة في فت أنـــه في حـــين أصـــابت المقـــاالمتبعـــة. وأضـــ
وصــفها للاخــتلاف المفــاهيمي بــين الاســتثناءات مــن الحصــانة  
وحـدودها، فإنهـا قـررت في نهايـة المطـاف أن الفـرق هـو فــرق        

  نظري ولا صلة له بمشاريع المواد.
ومضت تقول إن الجزأين الثالـث والرابـع مـن التقريـر       - ٢١

جنة يتضمنان عددا من العناصر الثمينة التي يمكن أن تساعد الل
على تحديد بارامترات الموضوع وعلـى اقتـراح حلـول متوازنـة     
قابلة للتطبيق. ولذلك، ينبغي للجنة أن تعتمد المقاربة المنهجية 
ــررة الخاصــة. وينبغــي لهــا، بالخصــوص، أن     ــها المق الــتي اقترحت
ــات بــين الحصــانة والمســؤولية، وبــين الحصــانة      تنظــر في العلاق

ــامة الج ــ   ــاب؛ وجس ــن العق ــلات م ــال   والإف ــتي تشــغل ب رائم ال
المجتمع الدولي؛ والبعد القانوني لمكافحة الإفلات من العقـاب،  
فيما يتعلق ببعض الجرائم؛ والتزام الدول بإقامـة ولايـة قضـائية    
واســعة بشــأن الــبعض مــن تلــك الجــرائم؛ وحــق ضــحايا تلــك  

  الجرائم في الوصول إلى العدالة والحصول على جبر الضرر.
للجنــة أن تأخــذ في اعتبارهــا التقــدم  ورأت أنــه ينبغــي  - ٢٢

المحرز خلال الخمس والعشرين سـنة الماضـية في إضـفاء الطـابع     
المؤسســي علــى العدالــة الدوليــة؛ والصــلة بــين المحــاكم الوطنيــة  
والمحــاكم الدوليــة؛ وتقســيم الصــلاحيات الراســخ في مكافحــة  
الإفــلات مــن العقـــاب، وخاصــة بـــالنظر إلى مبــدأ التكامـــل؛     

لى التعـاون الفعـال في الاتجـاهين والمسـاعدة القانونيـة      والحاجة إ
في ذلك الصدد. وقالـت إن جميـع هـذه التطـورات تمثـل تحـولا       
متواصلا في نموذج التعامل مع مسألة الاستثناءات من الحصانة 
ــة    ــائية الجنائيـ ــة القضـ الموضـــوعية لمســـؤولي الـــدول مـــن الولايـ

الجماعية، وجرائم الأجنبية، فيما يتعلق بجرائم من نوع الإبادة 
  الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب.

وذكّرت بأن المقـرر السـابق كـان قـد أشـار في سـياق         - ٢٣
إلى اسـتثناء الضـرر الإقليمـي الـذي احـتُج بـه        ٧مشروع المادة 

في المحاكم اليونانية، وإن كان ذلك في دعاوى مدنيـة. وقالـت   
ــوم يتط   ــد أن المفهـ ــدها يعتقـ ــة إن وفـ ــن  المتكلمـ ــدا مـ لـــب مزيـ
  الدراسة، لا سيما في سياق الدعاوى الجنائية.

وأوضـــحت أن حالـــة الجـــرائم المتصـــلة بالفســـاد مـــن   - ٢٤
مييــز بــين الاســتثناءات والحــدود  الحــالات الــتي يكــون فيهــا الت 

ــادر       ذا ــة المحــدود والن صــلة. فطــابع الممارســة القضــائية الوطني
ذه المسألة أساسـا  والمتنوع يبيّن أن المحاكم الوطنية نظرت في ه
الأفعال موضع تُعتبر  من زاوية حدود الحصانة الموضوعية، فلم

مـن التعليـق    ١٣بصـفة رسميـة. ويبـدو أن الفقـرة     منفّـذة  النظـر  
ؤكد ذلك الفهم. وقالت إن وفـدها، نظـرا   ت(و)  ٢على المادة 

ــدود     ــة المحـــ ــة الوطنيـــ ــابع الممارســـ ــارات ولطـــ ــذه الاعتبـــ لهـــ
ــير ــد إدرا  وغـ ــق، لا يؤيـ ــاد في  المتسـ ــلة بالفسـ ــرائم المتصـ ج الجـ

  .٧مشروع المادة 
ــوع    - ٢٥ ــة الى موضـ ــق المؤقـــت  ”وانتقلـــت المتكلمـ التطبيـ

صــيغ  ١٠وقالــت إن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  “للمعاهــدات
صياغة ضيقة لا تأخذ في الاعتبار الممارسة الفعلية. وأن هنـاك  
حالات يتوقف فيهـا اللجـوء الى التطبيـق المؤقـت علـى وجـود       

في المعاهدة يـنص علـى أن المعاهـدة تطبَّـق مؤقتـا بالمـدى       حكم 
الذي يسمح به القانون المحلي. وينبغي توسـيع نطـاق مشـروع    
المبدأ التوجيهي لكي يتناول تلـك الحـالات، وهـو أمـر يختلـف      
عن التحجج غير المقبول بالقوانين الداخلية الموصوف في المادة 

  . ١٩٦٩عام من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ل ٢٧
وأعربت عن ارتياح وفدها لقيام المقررة الخاصة، بنـاء    - ٢٦

على مقترحات قدمتها الوفود، بتحليل أحكام أخرى لاتفاقيـة  
ل مثّـل  ي ـفيينا لها صلة مباشرة بالموضوع. ورأت أن ذلك التحل

أرضية نظريـة سمحـت بفهـم الممارسـة ذات الصـلة وبتقييمهـا؛       
ــة     ــت حــان لتُجــري اللجن ــاملة للممارســة   وأن الوق دراســة ش

ــائج ملموســة      فيمــا ــة التوصــل إلى نت يتصــل بهــذا الموضــوع بغي
بدرجة أكبر. ولذلك فإن وفدها يرحب بقرار المقررة الخاصـة  

طلــب إلى الأمانــة العامــة لإعــداد مــذكرة تحلــل ممارســة جيــه تو
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الدول فيما يتصل بالمعاهدات المودعـة لـدى الأمـين العـام الـتي      
  .تنص على تطبيق مؤقت

وأضافت تقول إن وفدها يرى أنه ينبغي لعمل اللجنة   - ٢٧
أن يــؤدي إلى اعتمــاد مشــاريع مــواد مــوجزة وعمليــة المنحــى، 
مشفوعة بتعليقات، إضافة إلى فقرات نموذجية يُقترح إدراجها 
في المعاهدات. وختمت معربة عـن أملـها في اكتمـال الأعمـال     

ــز    ــاف في تعزيـ ــة المطـ ــاهم في نهايـ ــا سيسـ ــرعة ممـ ــتقرار  بسـ اسـ
  العلاقات التعاهدية واحترام سيادة القانون.

حمايـة  ”(ماليزيـا): تحـدث عـن موضـوع      السيد محمد  - ٢٨
، وقال إن تقسيم الموضـوع  “البيئة في سياق التراعات المسلحة

إلى ثـلاث مراحــل زمنيــة هــو تقســيم مصــطنع لا يرمــي إلاّ إلى  
فهـم   تسهيل دراسة المسألة. ولذلك فإن وفـده يجـد صـعوبة في   

ــادئ      ــرون أن مشــاريع المب ــذين ي ــة ال ــا يقصــده أعضــاء اللجن م
مع تقـدم   هينقصها التحديد وفق الخطوط الزمنية. وهو يرى أن

الأعمال، ستزداد صعوبة الفصل بين القواعد التي تنطبـق علـى   
 ية الـتي كيفالمختلف المراحل. وأوضح أن وفده يتطلع إلى رؤية 

  مراحل التراع عموما. اللجنة مع التفاعل بينبها ستتعامل 
وقال إن المناقشة بشأن ما إذا كان ينبغـي التمييـز بـين      - ٢٩
مناقشــة لا جــدوى منــها. هــي  “البيئــة الطبيعيــة”و  “البيئــة”

فالقضايا البيئيـة لا تقتصـر علـى البيئـة الطبيعيـة؛ وهـي تتضـمن        
صـر تطبيـق   حقوق الإنسان، والاستدامة، والتـراث الثقـافي. وقَ  

علــى البيئــة الطبيعيــة يعــني وضــع قيــود علــى    مشــاريع المبــادئ
ــا أن المصـــطلحين       ــادئ. كمـ ــك المبـ ــة لتلـ ــات الكاملـ الامكانـ
استُخدما بشكل غير متسـق، ووفـده يؤيـد فكـرة إعـادة النظـر       

  فيهما في مرحلة لاحقة.
وأعرب عن رغبـة وفـده في رؤيـة بعـض التوضـيحات        - ٣٠

ــف بعــض المصــطلحات تحــت البــاب       ــة إلى تعري بشــأن الحاج
ــون الم ــتخدام المصـــطلحات ”عنـ ــن   “اسـ ــرض مـ ــا أن الغـ . وبمـ

مشروع المبادئ هو تقديم مجموعة من المبادئ التوجيهيـة، فـإن   
تقديم تعاريف قانونيـة لـبعض المصـطلحات والمفـاهيم سـيكون      

. وإذا مـا رغبـت المقـررة الخاصـة في تضـمين      التقعيـد إفراطا في 

الـــنص تعـــاريف، فـــإن الأمـــر ســـيتطلب مزيـــدا مـــن الدراســـة  
  ذلك.  بلق

وأضاف يقول إنه ينبغي لمشـاريع المبـادئ أن تميّـز بـين       - ٣١
التراعــات المســلحة الدوليــة وغــير الدوليــة؛ وإنــه ينبغــي إدراج   
كليهمـــا، ولكـــن مـــع تطبيـــق قواعـــد مختلفـــة علـــى النـــوعين.   

)] بشـــأن حظـــر ٤[الثـــاني ( ١٢وأضـــاف أن مشـــروع المبـــدأ 
فده يود أن تسـفر  الأعمال الانتقامية مثّل نقطة خلافية؛ وأن و

يجي المناقشـــة بشـــأن هـــذا الموضـــع عـــن تعزيـــز التطـــوير التـــدر
  القانون.  لسيادة
وقــال إن مــن المهــم أيضــا أن تتنــاول مشــاريع المبــادئ   - ٣٢

ــاني،     ــدولي الإنســ ــانون الــ ــخة في القــ ــد الراســ بعــــض القواعــ
ذلك المبادئ والقواعد المتعلقة بالتمييز والتناسب واتخـاذ    في  بما

ــات  ــال    الاحتياطـ ــر الأعمـ ــافة إلى حظـ ــوم، إضـ ــاء الهجـ في أثنـ
 ١٠الانتقاميــــة، علــــى النحــــو الــــوارد في مشــــاريع المبــــادئ  

)]. ٤[الثــــاني (  ١٢ )]، و٣[الثــــاني (  ١١ )]، و٢(  [الثــــاني 
وينبغي أن يكون الهدف من مشاريع المبـادئ تلـك هـو كفالـة     
اتخــاذ تــدابير ســليمة بيئيــا في العمليــات العســكرية أو عمليــات  

للـــدفاع. وفي هـــذه المقاربـــة أيضـــا مجـــال للتطـــوير   التخطـــيط
  تدوينه.  بالقياس إلىالتدريجي للقانون الدولي، 

ومضى يقول إن الجماعات المحلية تتـأثر بشـدة بجهـود      - ٣٣
الإصلاح بعد انتهاء التراع، وإن لها دورا هاما تقـوم بـه فيهـا.    
ولذلك فإن وفده يشجع على إجراء المزيد مـن التحليـل لتلـك    
المسألة، مع زيادة التشديد على مرحلة مـا بعـد انتـهاء الـتراع،     
وخاصة على التزام الدول بمعالجة العواقـب البيئيـة الـتي تحـدثها     

  المسلحة.تراعات ال
ــدول مــن  ”وانتقــل إلى موضــوع   - ٣٤ حصــانة مســؤولي ال

، وقــال إن وفــده يرحــب  “الولايــة القضــائية الجنائيــة الأجنبيــة 
ــادة   ــ ٧بمشــروع الم ــع    الجدي ــل بحــذر م ــي التعام د، ولكــن ينبغ

، علـى سـبيل   ٧مـن مشـروع المـادة     ١صياغته الحالية. فالفقرة 
ــدول      ــد مــن المناقشــة، لأن ممارســات ال ــاج إلى مزي ــال، تحت المث
تختلف فيما يتعلق بتعريف الجرائم موضـع المناقشـة، ولا سـيما    
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ــلة    ــرائم المتصـ ــري، والجـ ــاء القسـ التعـــذيب، وحـــالات الاختفـ
ــاد، والجــ ــ ــخاص   بالفســ ــرر بالأشــ ــبب في ضــ ــتي تتســ رائم الــ

والممتلكـــات. وقـــال إن وفـــده يؤيـــد بقـــوة مقترحـــات تعزيـــز 
ــل       ــة تمث ــة إلى مكافحــة الفســاد، وهــي جريم الاجــراءات الرامي
مشـكلة متزايــدة الحــدة علــى الصـعيدين المحلــي والــدولي. وهــو   
ــا بحلــول     ــه كتابي ــودّ تقــديم تعليقات يــدرس التعليــق ذا الصــلة وي

  .٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ٣١في الأجل المحدد 
بحاجــة إلى  ٧مــن مشــروع المــادة  ٢ورأى أن الفقــرة   - ٣٥

ــب الـــتي تحتـــاج إلى ذلـــك        ــادة توضـــيح؛ وأن مـــن الجوانـ زيـ
التوضـــيح، تطبيـــق شـــروط الحصـــانة الموضـــوعية والحصـــانة      

(ب)  ٣. وفيمـا يتعلـق بـالفقرة    ٢ و ١الشخصية في الفقـرتين  
لاقـة بـين الـدول والمنظمـات     ، تتطلـب الع ٧من مشروع المـادة  

الدولية أو المحاكم الدولية مزيدا من الدراسة: فالفئتان تختلفـان  
  من حيث مركزهما القانوني ولكن التعاون بينهما حيوي.

، “التطبيق المؤقـت للمعاهـدات  ”وانتقل إلى موضوع   - ٣٦
ــة الصــياغة أن تكفــل مراعــاة مشــروع       ــه ينبغــي للجن ــال إن وق

وضع المناقشـة لممارسـات الـدول وقوانينـها     المبادئ التوجيهية م
ــق المؤقــت     ــي لا يتعــرض للتطبي ــا المحل ــانون ماليزي ــة. فق الداخلي
للمعاهـــدات؛ ولكـــن حكومتـــه تحـــرص علـــى تطبيـــق أحكـــام 
معاهدة بعد توقيع تلك المعاهـدة وبعـد وضـع الإطـار القـانوني      

  اللازم لذلك. 
يـرى  ، قـال إن وفـده   ٤وفيما يتعلق بالمبـدأ التـوجيهي     - ٣٧

وجوب النص صـراحة علـى أي اتفـاق بشـأن التطبيـق المؤقـت       
للمعاهدات، إما في المعاهدة نفسها أو في اتفـاق منفصـل. وفي   
الحالة الأخـيرة، ينبغـي تضـمين المعاهـدة صـراحة الحكـم الـذي        
يسمح للـدول بـإبرام اتفـاق مـن ذلـك القبيـل. ومـن المخـاطرة         

ار يُتخذ في مؤتمر القبول بالتطبيق المؤقت لمعاهدة من خلال قر
دولي، أو مــن خــلال أي ترتيــب آخــر بــين دول أو منظمــات   

عــادة ملزمــة في حــد ذاتهــا، وقــد   دوليــة. فــالقرارات لا تكــون
ــترك مباشــرة في         لا ــة قــد اش ــن الــدول المعني يكــون الــبعض م

  التفاوض بشأنها.

يشــير  ٦وأضـاف يقـول إن مشــروع المبـدأ التـوجيهي       - ٣٨
الـتي تـنص علـى أن     ١٩٦٩ة فيينا لعام من اتفاقي ١١إلى المادة 

ــة    ــة  الإعــراب عــن رضــا الدول ــأن تكــون ملزَم ــتم   ب ــدة ي بمعاه
ــة للمعاهــدة، أو التصــديق،    ــائق المكوّن ــادل الوث ــالتوقيع، أو تب ب

ــأي وســيلة أخــرى      أو ــة أو الانضــمام، أو ب ــول، أو الموافق القب
يُتفق عليها. ومن حيث المبـدأ، فـإن وفـده يوافـق علـى دخـول       

حيــز النفــاذ بتلــك الطريقــة. غــير أنــه لــيس لــه موقــف  معاهــدة 
ــالا   خاضــع لإطــار  لتزام محــدد بخصــوص المســألة، لأن الرضــا ب

السـلطة   قبـل ماليزيا القانوني الذي يتطلب تصديقا لاحقـا مـن   
التشــريعية المحليــة. وقــال إن وفــده يســاوره القلــق بشــأن آثــار    

هـو  التطبيق المؤقـت علـى حقـوق الـدول والتزاماتهـا. ولـذلك ف      
تأخــذ في الاعتبــار  ٦يقتــرح دراســة إضــافية للمبــدأ التــوجيهي 

ــا       ــق معاهــدة تطبيق ــتي تنشــأ عــن تطبي الحقــوق والالتزامــات ال
  مؤقتا.
ــوجيهي     - ٣٩ ــدأ التـ ــراءة المبـ ــه يجـــب قـ ــا  ٧وقـــال إنـ مقترنـ

. ويــرى وفــده أن المعاهــدات المطبقــة مؤقتــا  ٦بمشــروع المــادة 
قيـة والسياسـية. غـير أن    من الناحيـة الأخلا  إلاَّمُلزمة تكون   لا

من اتفاقية فيينا التي تـنص علـى    ١٨ماليزيا تهتدي أيضا بالمادة 
الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغـرض منـها. وقـال    

رد في االـــو “الآثـــار القانونيـــة”إنـــه ينبغـــي توضـــيح مصـــطلح 
يجب أن يكون متسقا مع ؛ إذ وزيادة دراسته ٧مشروع المادة 

ــا. وفي ضــوء الإ مــن  ١٨المــادة  ــة فيين ــة  اتفاقي جــراءات القانوني
السارية في ماليزيا، يرى وفده وجـوب التـزام أقصـى درجـات     

مقبـولا، علمـا    ٧الحذر عند تحديد ما إذا كان المبدأ التوجيهي 
  بأنه ينص على التزام قانوني هام.

غـــامض لأن  ٨وأضـــاف يقـــول إن المبـــدأ التـــوجيهي   - ٤٠
لم تُشرح. كمـا أن مشـروع المبـدأ     “المسؤولية الدولية”عبارة 

ــة وافقــت    التــوجيهي لا ينــاقش نطــاق المســؤولية الدوليــة لدول
على تطبيق معاهدة ما تطبيقا مؤقتا. والتطبيق المؤقـت لمعاهـدة   
يمكــن أن يســرى فقــط علــى بعــض الأجــزاء، وهــو لا يعــادل    
بالتالي التزاما كاملا بالمعاهـدة. ومـن المفيـد الإشـارة إلى المـواد      
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علقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـا، وإلى  المت
  المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية.

، قــال إن ٩وفيمــا يتعلــق بمشــروع المبــدأ التــوجيهي       - ٤١
من اتفاقية فيينا. وينبغي  ٢٥من المادة  ٢وفده يهتدي بالفقرة 

بمزيد  “امالإنهاء عند الإخطار بنية عدم الانضم”تناول مسألة 
مــن التفصــيل، كمــا يجــب التعــبير بوضــوح عــن إنهــاء التطبيــق   

  المؤقت، تجنبا لأي شكوك. 
، المتعلــق ١٠ن مشــروع المبــدأ التــوجيهي أشــار إلى أو  - ٤٢

بالقانون الداخلي واحتـرام التطبيـق المؤقـت لجـزء مـن المعاهـدة       
مــن اتفاقيــة فيينــا وينبغــي  ٢٧أو لكاملــها، مســتمد مــن المــادة 

ــ  ألاّ ــادة يخ ــادة     ٤٦ل بالم ــاول الم ــة. وتتن ــك الاتفاقي ــن تل  ٢٧م
إلى أحكام القانون  ٤٦احترام المعاهدات، في حين تشير المادة 

أن وضــح الــدولي المتعلقــة بالاختصــاص بعقــد معاهــدات. وأ    
توقيــع معاهــدة، في ممارســات بلــده، لا يعــني بالضــرورة نشــوء 

تكفـل أن   التزامات قانونية. غير أنـه يـتعين علـى كـل دولـة أن     
ــها       ــع قوانين ــق م ــق المؤقــت متواف ــى التطبي ــداءها لرضــاها عل إب
المحلية. ويجـب إجـراء دراسـة متأنيـة لأي آثـار قانونيـة للتطبيـق        

مـن اتفاقيـة    ١٨المؤقت يُقصد منها تجاوز ما نصت عليه المادة 
فيينا، والإشارة بوضوح إلى تلك الآثار القانونيـة. ومـن المفيـد    

الموضـوع بمراعـاة حساسـيات الـدول،      أيضا زيادة تطـوير هـذا  
واختلافــات الســياق الــواردة في أحكــام المعاهــدات، والطرائــق 

  التي استجابت بها ممارسات الدول لتلك الاختلافات.
(فييـت نـام): تكلـم عـن موضـوع       السيد فام با فيت  - ٤٣
وأشار إلى مشـاريع   “حماية البيئة في سياق التراعات المسلحة”

المبادئ التي اقترحتها المقررة الخاصة فيما يتعلق بمرحلة ما بعـد  
التراع، ولاحظ أن مقترح إدراج الأنظمة والمسؤوليات البيئيـة  
في اتفاقات مركز القوات واتفاقات مركز البعثات، وعمليات 
حفـظ السـلام قـد أثـار اختلافـات داخـل اللجنـة. واستصـوب         

ا ذدراسة بشأن ممارسة الدول وفعاليتها في هإجراء مزيد من ال
  المجال للتأكد من الحاجة إلى إدراج ذلك الحكم.

وفيما يعلق بموضوع مخلفات الحـرب في الـبر والبحـر،      - ٤٤
ــث (    ــدأ الثالـ ــروع المبـ ــا مشـ ــتي تناولهـ ــدأ  ٣الـ ــروع المبـ ) ومشـ

)، قــــال إن وفــــده يرحــــب بالإشــــارة إلى تقــــديم ٤(  الثالــــث
ــة ال  ــاعدة الدوليـ ــدآن    المسـ ــون المبـ ــي يكـ ــة. ولكـ ــة والماديـ تقنيـ

المذكوران فعّالين، يجب الإشارة بوضوح إلى الدولة أو الكيان 
الذي يتحمل المسؤولية الأولية لتطهير حقول الألغـام والمنـاطق   
الملغّمة وإزالة الألغـام والفخـاخ المتفجـرة وغيرهـا مـن مخلفـات       

س المفهـوم  الحرب. وينبغي، بالتالي، إعادة صياغة المبادئ لتعك
القائل إن الطرف المقاتل الـذي أدخـل مـواد ضـارة بالبيئـة، في      
نزاع مسلح، هو الذي يتحمل العواقب القانونية لأفعالـه. وفي  
أعقاب ذلك الـتراع المسـلح، يتحمـل ذلـك الطـرف مسـؤولية       
ــها      ــا وراءه وإزالتـ ــتي تركهـ ــرب الـ ــات الحـ ــن مخلفـ البحـــث عـ

ثـــار الضـــارة الـــتي وتـــدميرها. وفي الحـــالات الـــتي تتواصـــل الآ
الطـرف  ذلك تُلحقها تلك المخلفات بالبيئة، ينبغي أن يتحمل 

  المقاتل أيضا مسؤولية إصلاح البيئة. 
وقــال إن وفــده يســاوره القلــق بســبب إدراج حقــوق    - ٤٥

) لأنــه ليســت لــذلك    ١الشــعوب الأصــلية في المبــدأ الرابــع (   
اول الموضوع صلة وثيقة بسياق التراعات المسلحة. كما أن تن ـ

مسألة الشعوب الأصلية يختلف من دولة إلى أخـرى. وبشـكل   
خاص، يختلف التعريف الذي تعطيه الدول للشعوب الأصلية، 
والمفهوم غير موجود أصلا في بعض الـدول. وإدراج مشـروع   

) قــد يُحــدث في الممارســة مشــاكل أكثــر ممــا  ١المبــدأ الرابــع (
  يحاول أن يحلّ.

ة مسـؤولي الـدول مـن    حصـان ”وفيما يتعلق بموضـوع    - ٤٦
، لاحظ أن مفهـوم الحصـانة   “الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

مــن الولايــة القضــائية الجنائيــة نشــأ في القــانون الــدولي العــرفي. 
ولكفالة التـوازن بـين مزايـا مـنح الحصـانة إلى مسـؤولي الدولـة        
وبــين المخــاطرة بــإفلاتهم مــن العقــاب، يجــب تــدوين القواعــد    

ك بحذر وبمراعـاة كاملـة لمبـادئ تسـاوي الـدول في      المتعلقة بذل
الســيادة، وعــدم التــدخل في الشــؤون الداخليــة للــدول، فضــلا 
عن صون السلام والأمن الـدوليين. وينبغـي لمشـاريع المـواد أن     

  تجسّد تلك المبادئ وأن تعكس تدوين المعايير الراسخة.
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ــة القضــائية     - ٤٧ ومضــى يقــول إن الاســتثناءات مــن الولاي
نائية تتطلـب مزيـدا مـن المناقشـة. وينبغـي للجنـة أن توضـح        الج

ــة ”مفهــــوم  ــفة رسميــ . ولــــيس مــــن “الأعمــــال المنفــــذة بصــ
المستصوب الـربط بـين الطـابع الجنـائي لعمـل مـا وبـين الطـابع         
التمثيلي لذلك العمـل، لأنـه، في الممارسـة، لا يتـأثر أو يتحـدد      

بصـفة رسميـة    الطابع الجنائي لفعل ما بما إذا كان الفعل قد نُفذ
أم لا. وينبغي أيضا النظر بحذر في الـرأي القائـل إنـه مـا ينبغـي      
اعتبــار الجــرائم الدوليــة أعمــالا نُفــذت بصــفة رسميــة، وينبغــي   
تعريف الجرائم التي تمثل جرائم دولية تعريفا أوضـح. وقـال في   

لـع علـى فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة       هذا الصدد إن وفده اطّ
 ٢٠٠٠نيســـان/أبريل  ١١المؤرخـــة مـــذكرة الاعتقـــال  بشـــأن

، والـتي اعتـبرت   (جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة ضـد بلجيكـا)    
أن الجرائم الدوليـة الجسـيمة فقـط هـي الـتي لا يمكـن اعتبارهـا        

الجـــرائم ”أفعـــالا منفـــذة بصـــفة رسميـــة. ويجـــب التمييـــز بـــين  
، لأن الفئـة الأولى  “الجـرائم الدوليـة الجسـيمة   ”وبين  “الدولية

  أوسع من الأفعال الجنائية. تشمل طيفا
، قال إن “التطبيق المؤقت للمعاهدات”وفي موضوع   - ٤٨

وفــده يوافــق عمومــا علــى فكــرة أن التطبيــق المؤقــت لمعاهــدة    
يمكن أن تنشأ عنه التزامات قانونية، وأنه، مثلما ورد في المبـدأ  

الـــذي اعتمدتـــه لجنـــة الصـــياغة مؤقتـــا، يســـتتبع  ٨التـــوجيهي 
زام ناشـــئ بموجـــب معاهـــدة أو جـــزء مـــن الإخـــلال بـــأي التـــ

معاهــدة مطبقــة مؤقتــاً مســؤولية دوليــة. غــير أن مــدى النتــائج  
القانونية للإخلال بمعاهدة مطبقـة مؤقتـاً مسـألة تتطلـب مزيـدا      
من الدراسة. وبشكل خاص، إذا كانت المسؤولية الناشئة عن 
ــت         ــو كان ــأ ل ــتي تنش ــي نفســها ال ــدة ه ــك المعاه الإخــلال بتل

ــدول مــن     المعاهــدة ســا  ــع ال ــإن ذلــك يمن رية ســريانا كــاملا، ف
التحجج بقوانينها الداخلية لتبرير ذلـك الإخـلال. وإذا كانـت    
النتائج القانونية هي نفسها في الحالتين، فسوف يكـون الـدافع   

أو تقبلـها. وقـال إن   دولية  أقل قوة لتصدّق الدول على اتفاقية
إلى طلـب  ه توجي ـوفده يرحب، بالتالي، بقـرار المقـررة الخاصـة    

عداد مذكرة تحلـل ممارسـة الـدول فيمـا يتصـل      لإالأمانة العامة 
بالمعاهدات التي تنص على تطبيق مؤقـت المودعـة لـدى الأمـين     

العــام خــلال العشــرين ســنة الماضــية، بمــا في ذلــك الإجــراءات   
  المتعلقة بتلك المعاهدات.

ــوجيهي     - ٤٩ ــدأ التـ ــروع المبـ ــق بمشـ ــا يتعلـ ــق  ٤وفيمـ المتعلـ
لاتفاق على التطبيـق المؤقـت لمعاهـدة، قـال إن وفـده      بأشكال ا

يرى أن قرار تطبيق معاهدة مؤقتا هو قرار يعـود أولا وأساسـا   
المعنية نفسها. وأن أي طريقة أخرى لقـرار التطبيـق    ةإلى الدول

مـن اتفاقيــة فيينــا   ٢٥المؤقـت ســوف تكــون ابتعـادا عــن المــادة   
خـلال قـرار    . كما أن أي اتفاق يُتوصـل إليـه مـن   ١٩٦٩لعام 

لمنظمــة دوليــة أو يُتخــذ في مــؤتمر حكــومي دولي ســوف يمــس  
بشكل لا لزوم له بسيادة الدول وينبغي بالتالي زيادة النظـر في  
هذه المسـألة بمـا في ذلـك النظـر في الممارسـة الدوليـة المتبعـة في        

  هذا المجال.
(سلوفينيا): تكلمـت عـن موضـوع     السيدة هورفات  - ٥٠
وقالـت إن الطـابع    “ياق التراعـات المسـلحة  حماية البيئة في س”

ا الموضــوع، والــذي ينطــوي علــى تقــدير   ذالمتعــدد الوجــوه له ــ
لخصوصيات القانون البيئي وصلته بقوانين التراعات المسـلحة،  
يستدعي تحليلا شاملا لانطبـاق المبـادئ والقواعـد ذات الصـلة     
ــاريع المبـــادئ المقترحـــة،    ــانون الـــدولي في ســـياق مشـ مـــن القـ

ب التمييز بين التراعات المسـلحة الدوليـة وغـير الدوليـة.     ويتطل
وقالت إن وفـدها يرحـب بـإدراج مقترحـات تعكـس التطـوير       
التــدريجي، ولكــن يــتعين علــى مقاربــة اللجنــة لهــذه المســألة أن  
تتسم بالحذر والعناية وأن تراعـي جـدوى الحلـول المقترحـة في     

اون مـع  سياق هذا الموضوع. ولتحقيـق ذلـك، مـن المفيـد التع ـ    
الخبراء والممارسين في ميداني القانون البيئـي وقـانون التراعـات    
المسلحة عند النظر في بعـض المسـائل، مثلمـا كـان الحـال عنـد       

  تناول مسألة حماية الغلاف الجوي.
وفيما يتعلـق بمشـاريع المبـادئ المقترحـة حـديثا، قالـت         - ٥١

للمـواد غـير   إن تعليقات وفدها مؤقتة، لأن التعليقـات المرافقـة   
متاحة بعد. وأوضحت أن سلوفينيا توافـق علـى أنـه كـان مـن      
المفيد لو أن تقريـر المقـررة الخاصـة تضـمن تحلـيلا للمـواد ذات       

لأن  الصلة التي استند إليها كل مشروع من مشـاريع المبـادئ،  
ذلــك يســمح بمزيــد التركيــز ويعطــي فهمــا أوضــح لأســاس        



A/C.6/71/SR.29 

 

16-19166 11/21 
 

ــلاء ا    ــام   الصــياغة المقترحــة. وينبغــي أيضــا إي ــن الاهتم ــد م لمزي
بتحديد مواضع مختلف الأحكام المتصلة بالمراحل الزمنيـة ذات  

  الصلة تحديدا واضحا.
وأضـافت تقــول إن وفــدها يرحـب بتضــمين مشــروع     - ٥٢

، بالصيغة الـتي اعتمـدتها لجنـة الصـياغة مؤقتـا، الالتـزام       ٤المبدأ 
باتخــاذ تــدابير وقائيــة فعالــة في جميــع المراحــل الزمنيــة، حســب   

قتضــيات القــانون الــدولي. ويرحــب أيضــا بــإدراج دعــوة إلى م
الدول باتخـاذ تـدابير إضـافية، حسـب الاقتضـاء، لتعزيـز حمايـة        

ســـلحة. وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع البيئـــة في ســـياق التراعـــات الم
، لاحظت ممثلة سـلوفينيا المكانـة الخاصـة الـتي أُعطيـت      ٦  المبدأ

سـلحة؛ غـير أنهـا    لبيئة الشعوب الأصـلية في سـياق التراعـات الم   
ترى أن المركز الـذي أُعطـي للصـلة بـين تلـك الشـعوب وبـين        
البيئة يتطلب مزيدا من التوضيح. وأضافت أن وفـدها يعتـرف   
ــرب،     ــات الحـ ــألة مخلفـ ــادئ مسـ ــاريع المبـ ــمين مشـ ــة تضـ بأهميـ

ذلك مخلفات الحرب في البحر، ويرحب بإعادة الصياغة   في  بما
المبدأ الأصلي المتعلق  ، علما بأن مشروع١٦في مشروع المبدأ 

بمخلفات الحرب الذي قدمه المقرر الخاص كـان ضـيق النطـاق    
  ويركز أساسا على مخلفات الحرب من المتفجرات.

وأضــافت تقــول إن الجهــات الفاعلــة مــن غــير الــدول    - ٥٣
ــدأ     لم ــاول   ١٨تكــن مدرجــة في نطــاق مشــروع المب ــذي يتن ال

. غـير أن الـدور   مسألة تبادل المعلومات وإتاحة الوصـول إليهـا  
الذي يمكن أن تقوم بـه تلـك الجهـات الفاعلـة في هـذا الصـدد       
بحاجة إلى دراسة لأن الجهات الفاعلة من غير الدول يمكـن أن  
تمتلـــك معلومـــات ذات صـــلة وذات قيمـــة أساســـية في تيســـير 
التــدابير التصــحيحية بعــد انتــهاء الــتراع، وأن تكــون في وضــع  

ومــن المفيــد أيضــا تقــديم   يســمح لهــا بإتاحــة تلــك المعلومــات. 
توضيحات إضافية بشأن تضييق النطاق الذي يمكن أن تُحدثه 

الـواردة في   “وفقاً لالتزاماتها بموجب القـانون الـدولي  ” عبارةال
  . ١٨من مشروع المبدأ  ١الفقرة 
حصـانة مسـؤولي الـدول مـن     ”وفيما يتعلق بموضـوع    - ٥٤

لمتكلمة على المقررة ، أثنت ا“الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
الخاصـــة لعملـــها الـــدقيق والمنـــهجي بشـــأن الاســـتثناءات مـــن  

الحصانة وحدودها، الذي يمثل، على الأرجح، أصعبَ جانـب  
في الموضــوع، ومســألةً توليهــا الــدول أهميــة خاصــة. ونظــرا       
للطابع الأولي لمناقشة اللجنة للتقرير الخـامس للمقـررة الخاصـة    

)A/CN.4/701تعليقاتــه ســيقدم وفــدها إن المتكلمــة )، قالــت 
وينبغـي تـوخي الحـذر في تنـاول      .القادمـة  الـدورة  في التفصيلية

هــذه المســألة والنظــر في تفاصــيل ممارســات الــدول، والقواعــد  
الآمرة، والاتجاهات السائدة في القانون الدولي. وينبغـي النظـر   

الإجرائية للحصـانة، بمـا في ذلـك الضـمانات     أيضا في الجوانب 
  اللازمة من احتمال إساءة الاستخدام.

وأعربت ممثلة سلوفينيا مجددا عن موقف وفدها الـذي    - ٥٥
يرى أن حصانة مسؤولي الـدول مـن الولايـة القضـائية الجنائيـة      

، وعـدم  السـيادة الأجنبية تقوم على مبـادئ تسـاوي الـدول في    
 الحفـاظ علـى العلاقـات الوديـة،     التدخل، ومصـلحة الـدول في  

وأنـــه ينبغـــي تناولهـــا أيضـــا علـــى خلفيـــة تنـــامي بـــروز الترعـــة 
الإنسانية القانونية، ومكافحة الإفـلات مـن العقـاب، وبشـكل     
خاص من منظـور التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي. وقالـت       
إن المقررة الخاصة وُفقت في اختيار تلـك المقاربـة بوضـع تمييـز     

لــنظم القانونيــة المنطبقــة علــى الحصــانة الشخصــية واضــح بــين ا
والـــنظم المنطبقـــة علـــى الحصـــانة الموضـــوعية، وبـــين الأســـس  
المنطقية لكل منهما. ووفدها يوافـق علـى عـدم وجـود حـدود      
للحصـــانة الشخصـــية أو اســـتثناءات منـــها، في ســـياق هـــذا      
الموضوع، تحت القانون الدولي العرفي الحالي. وهو يرحـب في  

ه بالتوصل إلى استنتاج أن القانون الـدولي المعاصـر   الوقت نفس
يسمح بوضع حـدود أو اسـتثناءات للحصـانة الموضـوعية فيمـا      
يتعلق بالجرائم الدولية الجسيمة، وخاصـة علـى أسـاس الحاجـة     
إلى تفادي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإلى مكافحة 

  الإفلات من العقاب.
نة أن تنفرد عن نظام رومـا  وقالت إنه يتعين على اللج  - ٥٦

تكــون متســقة معــه، بمــا في ذلــك   الأساســي ولكــن عليهــا أن  
يتعلق بالالتزام بالتعاون مع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وفي      فيما

حــين يقــوم نطــاق الموضــوع علــى العلاقــات بــين الــدول، فإنــه 
ينبغي للعمل أن يراعي عناصر محددة ذات صـلة بالموضـوع في   
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نائيـة الدوليـة، حيـث يمكـن وضـع اسـتثناءات       سياق العدالـة الج 
للحصانة من خلال ابرام معاهدة دولية أو استنتاجها من قـرار  

  يتخذه مجلس الأمن.
التطبيـــــــق المؤقـــــــت ”وفيمـــــــا يتعلـــــــق بموضـــــــوع   - ٥٧

، أعربت المتكلمة عن تقدير وفدها للعمل الـذي  “للمعاهدات
هنـاك  قامت به المقررة الخاصة حتى ذلـك التـاريخ. وقالـت إن    

حاجــة إلى مزيــد مــن العمــل إذا مــا أريــد لتغطيــة الموضــوع أن  
تكون شاملة. وفيما يتعلق بالعلاقـة بـين التطبيـق المؤقـت وبـين      

، يوافـق وفـدها   ١٩٦٩الأحكام الأخرى في اتفاقية فيينـا لعـام   
علــى أن عــدة مــواد يمكــن أن تنطبــق علــى التطبيــق الموقــت        

ــه      ــم أن ــاس. ورغ ــبيل القي ــى س ــدات، عل ــدو أن آراء للمعاه يب
ــا ع  لـــى أن التطبيـــق المؤقـــت لمعاهـــدة  اللجنـــة توافقـــت عمومـ

تنشأ عنه آثار قانونية كما لو كانت الاتفاقية سـارية فعـلا،     ما
ــا لعــام      ــة فيين ــع مــواد اتفاقي ــإن ذلــك لا يعــني أن جمي  ١٩٦٩ف

ــة بالمعا ــالمتعلقـ ــى   هـ ــة علـ ــنفس الطريقـ ــق بـ ــارية تنطبـ دات السـ
ــا. وقالــت   ــدها يفهــم أن ذلــك   المعاهــدات المطبقــة مؤقت إن وف

الاتفاق بين أعضاء اللجنة يتصل بـالأثر الملـزم لأحكـام اتفاقيـة     
ــة      ــق المؤقــت لتلــك الأحكــام ولا يســتبعد امكاني خــلال التطبي
إدخال اسـتثناء أو تعـديل علـى تطبيـق المـواد الأخـرى لاتفاقيـة        

  . ١٩٦٩فيينا لعام 
فيينــا مــن اتفاقيــة  ٢٥فعلــى ســبيل المثــال، تمثــل المــادة    - ٥٨
نظاما قائما بذاته فيما يتعلق بالإنهاء، وهو عنصر  ١٩٦٩  لعام

رئيســي في التطبيــق المؤقــت ويعكــس مركــزه المؤقــت. ومثلمــا  
ــا (  ــة في تقريريهـــ ــؤتمر )، أدرجA/71/10لاحظـــــت اللجنـــ  المـــ

 ١٩٦٩ لعـام  فيينـا  اتفاقيـة  وضـع  إلى أفضـى  الذي الدبلوماسي
، بــدلا مــن الاعتمــاد علــى أحكــام  ٢٥شــرط الإنهــاء في المــادة 

الإنهــاء العامــة الــواردة في الاتفاقيــة. كمــا أن مســألة الخــرق       
ــادة    ــه الم ــذي تناولت ــل    ٦٠الجــوهري، ال ــا، حُل ــة فيين مــن اتفاقي

وصُــحح بعنايــة في قــرار تحكــيم صــدر مــؤخرا، مثلمــا ذكــرت  
، A/CN.4/SR.3325، و ٢٨١، الفقــرة A/71/10اللجنــة (انظــر 

  ).١١الصفحة 

يعتبر، من جهة أخـرى، أن المـادتين   قالت إن وفدها و  - ٥٩
مــن اتفاقيــة فيينــا لا تنطبقــان علــى التطبيــق المؤقــت  ٤٦ و ٢٧

زم للاتفاقيـة. وبـذلك يمكـن    لأنهما مرتبطتان مباشرة بـالأثر المل ـ 
أن يتمثل أحـد المعـايير لتحديـد طريقـة انطبـاق المـواد الأخـرى        
ــها      ــق المؤقــت للمعاهــدات في علاقت ــى التطبي ــا عل ــة فيين لاتفاقي
بالأثر الملزم لتلك المعاهدات كما لو كانـت سـارية فعـلا، مـع     

  إمكانية إدخال تعديلات تراعي طابعها المؤقت.
حـــالات خلافـــة الـــدول في تقريـــر بـــإدراج رحبـــت و  - ٦٠

). وإضـافة إلى أن أحكـام اتفاقيـة    A/CN.4/699المقرر الخـاص ( 
توضـح   ١٩٧٨فيينا المتعلقة بخلافـة الـدول في المعاهـدات لعـام     

الفائدة العملية للتطبيق المؤقـت للمعاهـدات، مثلمـا أقـر المقـرر      
ــدول      الخــاص بــذلك، فإ  ــة ال ــألة خلاف ــي النظــر في مس ــه ينبغ ن

ــن       ــدة م لاستكشــاف هــل يمكــن اســتخلاص اســتنتاجات مفي
تســـهم في التوصـــل إلى فهـــم عـــام  ١٩٧٨اتفاقيــة فيينـــا لعـــام  

قــانون الــدولي بــالمعني الواســع، للتطبيــق المؤقــت كمفهــوم في ال
. ١٩٦٩يقتصــر علــى اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات لعــام   لا

من المادة  ١ال، من المفيد أن نستنتج من الفقرة فعلى سبيل المث
إن  ١٩٧٨  من اتفاقية فيينا لعام ٢٨المادة من  ١، والفقرة ٢٧

كــان التطبيــق المؤقــت كســمة عامــة يعــني أن الدولــة توافــق        
ــى       ــبر، عل ــا تُعت ــق المؤقــت لمعاهــدة، أو أنه ــى التطبي صــراحة عل
أســاس ســلوكها، قــد وافقــت علــى ذلــك، أم أن سمــة التطبيــق  

  المؤقت تلك تقتصر على الحالة المحددة لخلافة الدول.
وأوضحت أنه سـبق لـبعض أعضـاء اللجنـة أن أعربـوا        - ٦١

عن رأي يقول بأن دولة اعتُـبرت، علـى أسـاس سـلوكها، أنهـا      
وافقت على التطبيق المؤقت لاتفاقية حظـر اسـتحداث وإنتـاج    

. وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلـك الأسـلحة  
وبالمثــل، يمكــن اعتبــار تنظــيم مختلــف نوعــا مــا لإنهــاء التطبيــق    

أنه يدعم الـرأي القائـل إن    ١٩٧٨المؤقت في اتفاقية فيينا لعام 
لا تعبّـر   ١٩٦٩مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام      ٢٥من المادة  ٢الفقرة 

  عن قاعدة عرفية فيما يتعلق بالتطبيق المؤقت. 
حـب بالتشـديد في   وقالت ممثلة سـلوفينيا إن وفـدها ير    - ٦٢

على الالتزام العـام بعـدم التـذرع     ١٠مشروع المبدأ التوجيهي 
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بالقانون الداخلي لعدم الامتثـال للالتزامـات الدوليـة. غـير أنـه      
ــة      ــادة أن يراعــي الأحكــام التقييدي ينبغــي لصــياغة مشــروع الم

من اتفاقيـة   ٢٧المستخدمة في ممارسات الدول، بمعنى أن المادة 
تنطبق على المعاهـدات المطبقـة تطبيقـا مؤقتـا      ١٩٦٩فيينا لعام 

بــدون الإخــلال بأحكــام المعاهــدة ذات الصــلة. وإذا تضــمنت  
يقتصــر،  ٢٧معاهــدة مــا أحكامــا تقييديــة، فــإن تطبيــق المــادة   

  بالتالي، على ما يسمح به ذلك التقييد.
(تركيـــا): قالـــت إنـــه  الســـيدة زايتينوغلـــو أوزكـــان  - ٦٣

ــالتطبيق المؤقــت       ــانون التركــي لا يســمح ب ــن أن الق ــالرغم م ب
ــة بشــأن هــذا الموضــوع تمثــل      ــإن دراســة اللجن للمعاهــدات، ف
ــة لجميــع الــدول.       مصــدر معلومــات مفيــدة ومبــادئ توجيهي
ــات      ــاء بالالتزامـ ــة للوفـ ــة عمليـ ــل طريقـ ــق المؤقـــت يمثـ والتطبيـ

فيها، لأسباب سياسية  التعاهدية في الحالات التي لا يُستصوب
أو فنيــة، انتظــار الانتــهاء مــن عمليــة التصــديق الطويلــة. ومــن   

ــدأ التــوجيهي   مــن ثمالمفيــد  الــذي يشــير إلى أن  ٧توضــيح المب
التطبيق المؤقت لمعاهدة ما تنشأ عنه نفس الآثار القانونية كمـا  
لو كانت المعادة سارية بالفعل؛ ومن شأن إجراء تحليل مقارن 

  لتقليدية أن يخدم ذلك الغرض.للممارسة ا
بحاجـــة أيضـــا إلى   ١٠وقالـــت إن المبـــدأ التـــوجيهي     - ٦٤

يشير إلى إنه لا يجـوز لدولـة مـا أن تتـذرع      ما إذا كانتوضيح 
ــق      ــه يتعل ــق معاهــدة، أم أن ــر عــدم تطبي ــداخلي لتبري بقانونهــا ال

صـلاحيات الموافقـة علـى     التي تتناولبأحكام القانون الداخلي 
تطبيقا مؤقتا. وقالت إن وفدها يرحـب بمقتـرح   تطبيق معاهدة 

المقرر الخاص الداعي إلى إعداد أحكام نموذجية تكون مراجـع  
  مفيدة.
ــاقتراح المقــرر الخــاص مراجعــة أنظمــة      - ٦٥ وفيمــا يتعلــق ب

التســـجيل الـــتي اعتمـــدتها الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة في  
ــة للممارســة الم   ١٩٤٦  ســنة ــة الراهن ــا مــع الحال ــة لتكييفه تعلق

بالتطبيق المؤقت للمعاهدات، قالـت ممثلـة تركيـا إنـه لـيس مـن       
ــا لقــانون     ــة فيين ــع الأحــوال، اســتخدام اتفاقي المناســب، في جمي
المعاهدات مرجعـا وحيـدا، لأن جميـع الـدول الأعضـاء ليسـت       
طرفا في تلـك المعاهـدة. وبمـا أن نسـبة صـغيرة فقـط مـن جميـع         

 ١٩٤٥منــذ عــام   المعاهــدات المســجلة لــدى الأمــم المتحــدة     
طُبقت مؤقتا، فإن الحاجة إلى تلك الدراسة هو موضـع شـك؛   

  وينبغي مناقشة الاقتراح بعد اكتمال أعمال اللجنة.
تحديـد القـانون   ”وانتقلت إلى الحـديث عـن موضـوع      - ٦٦

وقالــت بمــا أن ممارســة الــدول هــي العامــل       “الــدولي العــرفي 
ــد تحدي ــ   ــار عن د وجــود الرئيســي الــذي ينبغــي أخــذه في الاعتب

ومضمون قواعد القانون الدولي العرفي، فإن العوامـل المسـاهمة   
 ٢في تكوين تلك القواعد بحاجة إلى تقييم بعنايـة. وفي الفقـرة   

، ومع مراعاة الحاجة إلى وضـع عتبـة   ٤من مشروع الاستنتاج 
عالية لقيمة إثبات ممارسة المنظمات الدولية، يُستصـوب وضـع   

لحـذر، والاستعاضـة عـن عبـارة     صياغة تتسم بدرجة أكبر من ا
؛ وســوف يكــون ذلــك “يمكــن أن تســهم”بعبــارة  “تســهم”

. ١٢من مشـروع الاسـتنتاج    ٣ و ٢أكثر اتساقا مع الفقرتين 
مــــن مشــــروع  ٢علــــى الفقــــرة وقالــــت إن وفــــدها يوافــــق 

الــــتي تقــــول إن ورود قاعــــدة في عــــدد مــــن  ١١  الاســــتنتاج
لـــواردة في المعاهـــدات لا يشـــير بالضـــرورة إلى أن القاعـــدة ا   

ــدولي العــرفي،      المعاهــدة تعكــس قاعــدة مــن قواعــد القــانون ال
الذي يقـول إنـه لا يمكـن لقـرار      ١٢وعلى مشروع الاستنتاج 

ــؤتمر حكــومي دولي أن      ــد في م ــة أو يُعتم ــة دولي تتخــذه منظم
  ينشئ، في حد ذاته، قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. 

ذكّرت ممثلـة تركيـا   ، “القواعد الآمرة”وفي موضوع   - ٦٧
بـأن إدراج القواعـد الآمـرة في اتفاقيــة فيينـا لقـانون المعاهــدات      
هــو أحــد الأســباب الــتي جعلــت تركيــا لا تصــبح طرفــا فيهــا،  
وبــأن وفــدها شــكك خــلال الــدورة الســابقة في ضــرورة قيــام  
اللجنــة بــإدراج تلــك المســألة في جــدول أعمالهــا، نظــرا لعــدم    

ــا، ولت  ــدول لهـ ــة الـ ــة ممارسـ ــها  كفايـ ــأن تكوينـ ــاين الآراء بشـ بـ
ونتائجها. وينبغي بالتالي توخي الحذر في تنـاول هـذه المسـألة.    
ولاحظــت أن بعــض مشــاريع الاســتنتاجات قــد صــيغت قبــل   
ــيلا      ــال تحلــ ــة الأعمــ ــى نتيجــ ــن أن تبقــ ــن الممكــ الأوان. ومــ

  واستعراضا عاما للمسائل المفاهيمية ذات الصلة.
ــرة      - ٦٨ ــر   ٣٩وأشــارت بشــكل خــاص إلى الفق ــن تقري م

 الجنوبية قبرص طعن إن )، وقالتA/CN.4/693المقرر الخاص (



A/C.6/71/SR.29

 

14/21 16-19166 
 

من تلك  ٤ المادة أن أساس على الضمان، معاهدة صلاحية في
المعاهدة تنتهك قواعد قطعية هو طعن لا صـلة لـه بالموضـوع.    

نص عليـه مـن   إذ لا يمكن تفسـير أحكـام تلـك المعاهـدة ومـا ت ـ     
حقـــوق والتزامـــات الـــدول الضـــامنة بأنهـــا تؤكـــد أو تنتـــهك  
القواعــد القطعيــة أو القواعــد الآمــرة، بــدون الإخــلال بــأي       

  بيانات فردية للدول. وينبغي تعديل ذلك الجزء من التقرير.
(الولايات المتحدة الأمريكيـة): تحـدث    السيد تاونلي  - ٦٩

وقـال   “عـات المسـلحة  حماية البيئة في سياق الترا”في موضوع 
إن القلــق لا يــزال يســاور وفــده بســبب التركيــز علــى تطبيــق    
مجموعــات قــوانين بــدلا مــن القــانون الــدولي الإنســاني خــلال   

المسلحة، وإنه يرى أن اللجنة ليست المحفل المناسـب  التراعات 
ــذلك الموضــوع     ــة ب للنظــر في بعــض أحكــام المعاهــدات المتعلق

القلــق  بواعــثالعــرفي. ومــن   والمنعكســة في القــانون الــدولي  
الأخرى، الصياغة الإلزامية للعديد من مشاريع المبادئ. وليس 

ف مــــا يســــمى بالمبــــادئ إلى إمــــلاء مــــن المناســــب أن يهــــد
  عليها فعله. “يجب”للدول أن تفعله أو ما  “ينبغي”  ما
ــل        - ٧٠ ــادئ تتجــاوز بالفع ــك المب ــن تل ــد م ــيّن أن العدي وب

للتطبيق عموما. فعلى سـبيل المثـال،   المتطلبات القانونية القائمة 
التزامــات قانونيــة موضــوعية جديــدة  ٨يُــدخل مشــروع المبــدأ 

تماما فيما يتعلـق بعمليـات السـلام لا وجـود لهـا في المعاهـدات       
القائمة، أو الممارسة، أو الاجتهاد القضائي، ويوسـع مشـروع   

ــدأ  ــن     ١٦المبـ ــرب مـ ــات الحـ ــل بمخلفـ ــا يتصـ ــات فيمـ الالتزامـ
وجــب الاتفاقيــة المتعلقــة بأســلحة تقليديــة معينــة، المتفجــرات بم

  .“السامة والخطرة”ويضيف مخلفات الحرب 
حصــانة مســؤولي الــدول مــن  ”وانتقــل إلى موضــوع   - ٧١

ولاحــظ أنــه لم يتنــاول    “الولايــة القضــائية الجنائيــة الأجنبيــة   
حصانة مسؤولي الدول المشمولين ببعض القواعد الخاصـة مـن   
القانون الـدولي، مثـل الدبلوماسـيين، والقنصـليين، أو مـوظفي      
المنظمــات الدوليــة، أو المســؤولين الموفــدين في بعثــات خاصــة. 

الـــذي اســـتبعد أي  ٧وفيمـــا يتعلـــق بصـــياغة مشـــروع المـــادة 
ــانتهم الشخصـ ــ  ــتثناءات لحصـ ــه   اسـ ــت نفسـ ــح في الوقـ ية وسمـ

باستثناءات من حصانتهم الموضوعية بالنسبة لثلاثـة أنـواع مـن    

الجرائم، قال إن مقاربة المقررة الخاصة للمسألة تثير القلـق مـن   
 ســبب عــدم ســريان عــدة جوانــب. فمشــروع المــادة لم يحــدد   

الحصانة على تلك الجـرائم. ويمكـن القـول إن الجـرائم المتصـلة      
بر أفعالا رسمية بدرجة أولى، ولكن هنـاك أفعـالا   بالفساد لا تُعت

أخرى، مثل جرائم الحرب، تنطوي في كثير من الأحيان علـى  
أفعــال تُنفَّــذ بصــفة رسميــة وتســتثني، بالتــالي، الحصــانة بســبب    
مركزهــا كجــرائم دوليــة جســيمة. ومــن المفيــد الحصــول علــى 
ــاهيمي لعــدم إتاحــة الحصــانة      فكــرة أوضــح عــن الأســاس المف

الجرائم ليمكن تقييم وجاهة الأسس التي استندت إليها لبعض 
  تلك الاستثناءات، من منظور القانون الموجود.

وفيما يتعلق بمسألة الاستثناء الإقليمـي مـن الحصـانة،       - ٧٢
ــق        ــار ضــرر يتعل ــاذا اعتُمــد معي ــيس مــن الواضــح لم ــه ل ــال إن ق

ن بالقانون المدني لاستخدامه في سياق القانون الجنائي، وهـل أ 
ــى أي        ــتي تنطــوي عل ــرائم ال ــع الج ــى جمي ــتثناء ينطبــق عل الاس
مستوى مـن الضـرر بالأشـخاص والممتلكـات أم يسـري فقـط       
على الجرائم الـتي تنطـوي علـى ضـرر جسـيم. ولمـاذا يجـب أن        
يكـون المـدعى عليـه في الولايـة القضـائية لدولـة المحكمـة وقـت         

؟ وهـل  الفعل لكي تمارس دولة المحكمة عليـه ولايتـها القضـائية   
يغيّر من الأمر شـيئا إن كانـت الجمـرة الخبيثـة الـتي تسـببت في       
موت أو إصابة في دولة المحكمة قد أُرسـلت بالبريـد مـن دولـة     
أخرى؟ وتقرير المقررة الخاصة، رغم دقته، لا يتضمن مبررات 

؛ ويمكـن توقّـع   ٧كافية للاستثناءات الواردة في مشروع المـادة  
الإجرائيــــة ويوضــــح تلــــك  تقريــــر إضــــافي يتنــــاول المســــائل 

  الاستثناءات من الحصانة وحدودها.
، قال إن “التطبيق المؤقت للمعاهدات”وفي موضوع   - ٧٣

وفـــده يوافـــق علـــى معظـــم مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة الـــتي 
اعتمــدتها لجنــة الصــياغة مؤقتــا، فهــي متســقة مــع مفهومــه بــأن 

لدولـة  في سياق قانون المعاهـدات يعـني أن ا   “ؤقتالتطبيق الم”
ــها في انتظــار       ــق كامــل المعاهــدة أو جــزء من ــى تطبي ــق عل تواف
ــدأ     ــة. غــير أن مشــروع المب ــز النفــاذ في تلــك الدول دخولهــا حي

مثير للقلق لأنـه يمكـن أن يـوحي بـأن الالتزامـات       ٤التوجيهي 
القانونية للدولة بموجـب التطبيـق المؤقـت يمكـن أن تحـدث مـن       
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ول المعنيـة، خلافـا   قـة جميـع الـد   خلال وسـيلة أخـرى غـير موافَ   
ــادة  ــام   ٢٥للمـ ــا لعـ ــة فيينـ ــذلك ١٩٦٩مـــن اتفاقيـ ــا لـ . وتجنّبـ

التفسير، يمكـن إعـادة صـياغة الفقـرة (ب) مـن مشـروع المبـدأ        
أي وسيلة أو ترتيبات أخرى، بمـا في ذلـك   ”التوجيهي لتصبح 

قرار معتمد من منظمة دولية أو مـؤتمر حكـومي دولي يعكـس    
ن المؤمــل أيضــا أن يتضــمن . ومــ“موافقــة جميــع الــدول المعنيــة

، بصيغته المعتمدة مؤقتا، ومشـروع  ٣مشروع المبدأ التوجيهي 
ــدأ التــوجيهي  صــيغة الــتي اقترحهــا المقــرر الخــاص،   ال، ب١٠المب

توضيحا بأنه يمكن لدولة ما أن تطبـق بشـكل مؤقـت معاهـدة     
في انتظــار دخولهــا حيــز النفــاذ بالنســبة لتلــك الدولــة، حــتى        

ة حيز النفاذ بالنسبة لدول أخرى، وأنه دخلت تلك المعاهد  لو
 بالقــدريمكــن لدولــة مــا أن توافــق علــى التطبيــق المؤقــت فقــط  

  الذي يسمح به قانونها الداخلي. 
ــدأ     - ٧٤ وقــــال إن وفــــده لا يــــزال يــــدرس مشــــروع المبــ

ــوجيهي  ــدة      ٧الت ــت لمعاه ــق المؤق ــى أن التطبي ــنص عل ــذي ي ال
قانونيــة الــتي جــزء مــن معاهــدة تترتــب عليــه نفــس الآثــار ال   أو

تترتب كما لو كانت المعاهدة سارية. وبيّن أن أحد الأشكال 
التي لا يصحّ فيها ذلك تماما هو أنه مـن الأسـهل إنهـاء التطبيـق     
ــدة       ــألة المعق ــتفكير في المس ــده أيضــا ال ــت. وسيواصــل وف المؤق
المتمثلة فيما إذا كان مشروع المبدأ يعنى بالفعل أن العديد مـن  

، أو جميعهـــا، ١٩٦٩في اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام القواعـــد الـــواردة 
تنطبق على التطبيـق المؤقـت لمعاهـدة كمـا لـو كانـت المعاهـدة        
سارية. ولا يزال وفـده يؤيـد مقتـرح دعـوة اللجـة إلى تضـمين       
أعمالهــا المقبلــة بشــأن هــذا الموضــوع وضــع أحكــام نموذجيــة،   
 ولكنه غير مقتنع بمزايـا القيـام تحديـدا بدراسـة التطبيـق المؤقـت      
للمعاهدات التي تتنـاول حقـوق الأفـراد، لأن القواعـد المتعلقـة      

  بالتطبيق المؤقت للمعاهدات لا تختلف باختلاف موضوعها.
ــديولي   - ٧٥ ــاندوفال منـ ــيد سـ ــال إن  السـ (المكســـيك): قـ

حمايــة البيئــة في ســياق التراعــات ”أعمــال اللجنــة في موضــوع 
ا نشــأ تلــبي الحاجــة إلى قواعــد يمكــن تطبيقهــا كلم ــ “المســلحة

نزاع جديد. والقانون الدولي الإنساني القائم علـى المعاهـدات   
لا يتضمن حاليا أحكاما تتناول حماية البيئة في سياق التراعات 

المسلحة، ويبـدو أن ممارسـة الـدول غـير كافيـة لتكـون أساسـا        
لوضع قواعد عرفية في هذا المجال. وصحيح مـع ذلـك أن مثـل    

الإضـافي لاتفاقيـات جنيـف     هذا القانون، وخاصة البروتوكول
، والمتصــل بحمايــة ضــحايا ١٩٤٩آب/اغســطس  ١٢المؤرخــة 
المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، ينص على التراعات 

حماية الممتلكات المدنية عموما في هذه الحالات. ولـذلك فإنـه   
ر اللجنـة نطـاق مشـاريع المبـادئ علـى      من المستصوب أن تقصُ

لدولية وأن تنظر بشكل أعمـق في الحـالات   التراعات المسلحة ا
الــتي تصــبح فيهــا البيئــة هــدفا عســكريا مشــروعا وتفقــد طــابع  

  الملكية المدنية.
ــادئ الأول (    - ٧٦ ــاريع المبـــــ ــق بمشـــــ ــا يتعلـــــ )، ١وفيمـــــ

) ٥) إلى الثالــث (١)، ومــن الثالــث (٤)، والأول (٣(  والأول
أنـه مـن    المتعلقة بمرحلتي ما قبل التراع وما بعـده، رأى المـتكلم  

المبالغة في الطمـوح محاولـة تحليـل القـانون الواجـب التطبيـق في       
كــل حالــة لأن ذلــك ســيتطلب، إضــافة الى القــانون الــدولي       
الإنســاني، تحلــيلا لمبــادئ القــانون البيئــي الــدولي أو القــانون       
الدولي لحقوق الإنسان، ممـا يجعـل مـن الصـعب تطبيـق الإطـار       

عمـل في الموضـوع علـى تحليـل     القانوني المقابل. وينبغي قصـر ال 
القانون السـاري خـلال الـتراع المسـلح؛ ولا توجـد حاجـة إلى       
تنظيم محدد بشأن حماية حقوق الشعوب الأصلية، التي يتناولها 

) لأنهـــم، بوصـــفهم ســـكانا مـــدنيين، مشـــمولون  ١( ٦المبـــدأ 
ــانون الـــدولي الإ  ــة القـ ــز.  بحمايـ ــدة التمييـ نســـاني بموجـــب قاعـ

ذي سـتأخذه الأعمـال، رأى المـتكلم أن    بالنسبة للشكل ال ـ  أما
يعكس بشكل مناسـب نيـة عـدم     “مشروع المبادئ”مصطلح 

  وضع اتفاقية جديدة.
الخــامس بشــأن  التقريرهــ ةالخاصــ ةوأثــنى علــى المقــرر  - ٧٧

حصـــانة مســـؤولي الـــدول مـــن الولايـــة القضـــائية  ”موضـــوع 
المعقـد وقـال إن وفـده يـولي هـذا الموضـوع        “الجنائية الأجنبيـة 

أهميـــة خاصـــة، ولاحـــظ أهميتـــه في التطبيـــق اليـــومي للقـــانون   
يقــات كتابيــة إلى اللجنــة بشــأن الــدولي. وقــال إنــه ســيقدم تعل

  الموضوع.  هذا



A/C.6/71/SR.29

 

16/21 16-19166 
 

التطبيــق المؤقــت ”وانتقــل إلى الحــديث عــن موضــوع    - ٧٨
ــادة    “للمعاهــدات ــه عمــلا بالم ــال إن ــا   ٢٥وق ــة فيين ــن اتفاقي  م

لقـــانون المعاهـــدات وجميـــع أحكامهـــا الأخـــرى ذات الصـــلة، 
ينبغــي مناقشــة مســألة التطبيــق المؤقــت بالضــرورة مــن حيــث    
صــلته بكــل صــك تحديــدا ولــيس بوصــفه نظامــا قائمــا بذاتــه.   
ووفقا للاتفاقية، يمكن لدولة ما أن تبدى تحفظات عند إعرابها 

ة، عــن رغبتــها في الســماح للاتفاقيــة بإحــداث نتــائج قانوني ــ     
الذي تسمح به تلك الاتفاقية؛ ونظـرا إلى أن الرغبـة في    لقدربا

تطبيقا مؤقتا تعكس رغبة في السـماح للصـك   ما تطبيق اتفاقية 
بإحداث آثار قانونية، فإنه يمكن للدولـة، علـى سـبيل القيـاس،     
إبداء تحفظات في ذلك السياق. وفي الحالات التي يحـدث فيهـا   

ن جانـب واحـد ويقـوم علـى     التطبيق المؤقت نتيجـة لإعـلان م ـ  
قبول جزئي لمعاهدة ما، وطالما أن ذلك لا يتعارض مع هدفها 
ــأي تحفظــات.       ــن الصــعب الســماح ب ــه م ــها، فإن والغــرض من
ومهما يكن من أمر، فإن من المهم تحليل آلية الاعتـراض علـى   
التحفظــات الــتي تبــديها الــدول الأخــرى الــتي ســبق أن قبلــت   

  تي أبدت بشأنها تحفظات.بالتطبيق المؤقت للمعاهدة ال
ــه        - ٧٩ ــررة الخاصــة في أن ــع المق ــق م ــده يتف وأوضــح أن وف

إنهـــاء تطبيـــق مؤقـــت لمعاهـــدة أو تعليقـــه إذا كانـــت        يمكـــن
موضع إخلال من الطرف الذي مُنح تطبيقهـا مؤقتـا.     المعاهدة

مــن اتفاقيــة فيينــا تنطبــق  ٦٠وعلــى ســبيل القيــاس، فــإن المــادة 
ــا عل ـــ ى مضـــمون مشـــروع المبـــدأ  أيضـــا. ويوافـــق وفـــده تمامـ

  . ١٠التوجيهي 
وقال إنه من المستحسن إدراج مبادئ توجيهية تُظهـر    - ٨٠

ــت       ــق المؤق ــب والتطبي ــة الجان ــات الأحادي ــين الإعلان ــة ب العلاق
ــداخلي، وإدراج توضــيح في    للمعاهــدات في ســياق القــانون ال
ــت       ــق الموق ــة للتطبي ــار القانوني ــات بشــأن الحــدود والآث التعليق

لمؤقت حيز النفاذ. ورحب باهتمام المقررة الخاصـة  وللدخول ا
بممارسات عـدة منظمـات دوليـة عالميـة وإقليميـة وأعـرب عـن        
ــات عــن ممارســات منظمــات      ــدرج أيضــا معلوم ــه في أن تُ أمل

  دولية أخرى من أجل تقديم صورة أشمل. 

وأضــاف يقــول إنــه يرحــب بالمعلومــات الــتي قُــدمت      - ٨١
تضـمن أحكامـا عـن التطبيـق     بشأن عدد كبير مـن المعاهـدات ت  

المؤقت، مسجلة لدى الأمانة العامة، ولاحظ عدم وجـود أداة  
بحث تسمح حاليا للمستخدمين الخارجيين بتحديد المعاهدات 

مختلـف معـايير البحـث    أن التي تتضـمن مثـل تلـك الأحكـام، و    
المستخدمة مـن طـرف الأمانـة العامـة فيمـا يتعلـق بـالإجراءات        

قت لا تعكس نهجا منظما بمـا فيـه الكفايـة    المتصلة بالتطبيق المؤ
ينبغــي للجمعيــة العامــة أن تنظــر في  رأى أنــه في هــذا المجــال. و

شـى مـع الممارسـات    اتنقيح نظم التسـجيل ليصـبح محتواهـا يتم   
ــالتطبيق المؤقــت.      ــق ب ــا يتعل ــة، ولا ســيما فيم ــة الجاري التعاهدي
 وخــتم بالترحيــب بالأحكــام النموذجيــة الــتي اقترحتــها المقــررة
 الخاصة بشأن التطبيق المؤقت؛ وقال إنه ستكون مفيدة للـدول 

  عند مناقشة المعاهدات الدولية. 
(أيرلنـدا): قالـت إنـه مـن السـابق       السـيدة أوسـاليفان    - ٨٢

حصـانة مسـؤولي الـدول مـن     ”للأوان أن تعلق على موضـوع  
، أو أن تجري مناقشة بشـأن  “الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

ــالاعتراف  أشــارت إلى أن وع. وهــذا الموض ــ ــدها يرحــب ب وف
(و)  ٢مـن التعليـق علـى مشـروع المـادة       ١٠رد في الفقـرة  االو

بأنه ينبغي تحديد الأفعال المنفّذة بصفة رسمية علـى أسـاس كـل    
حالة على حدة، وهـو يوافـق علـى قـرار اللجنـة بشـأن المعـايير        

جنـة أن  ، ينبغـي لل ٧التي سيُنظر فيها. وبالنسبة لمشـروع المـادة   
تواصل نظرها في الجرائم الدولية التي لا تنطبق عليها الحصانة، 
وينبغــي للجوانــب الإجرائيــة الــتي ســتتناولها المقــررة الخاصــة في 

  تقريرها السادس أن تراعي ما ورد فيها من استثناءات. 
التطبيـق المؤقـت   ”وانتقلت إلى الحديث عـن موضـوع     - ٨٣

انت من بـين الوفـود الـتي    يرلندا كأوذكّرت بأن  “للمعاهدات
ــة     ــار القانوني حثــت علــى التعمــق في تحليــل الطــابع المحــدد للآث
ــد     ــا، إن وُجـ ــدى اختلافهـ ــق المؤقـــت ومـ ــن التطبيـ ــئة عـ الناشـ
اختلاف، عن الآثار الـتي يُحـدثها دخـول اتفاقيـة حيـز النفـاذ.       
ووفدها لا يزال مقتنعا بأن مواصـلة دراسـة هـذه المسـألة علـى      

ي لممارسـات الـدول سـتفيد اللجنـة في     أساس استعراض تفصيل
نظرها في الموضوع برمتـه. ومعاملـة التطبيـق المؤقـت في سـياق      
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مهام التسجيل التي تقوم بها الأمانة العامة ومهـام الإيـداع الـتي    
يقــوم بهــا الأمــين العــام هــي بالفعــل ذات صــلة وثيقــة بدراســة   

  الموضوع وتستحق مزيدا من النظر.
ب، بالتـــالي، بـــالقرار الـــذي وقالـــت إن وفـــدها يرحـــ  - ٨٤

يطلب من الأمانة العامة إعداد مذكرة عن ممارسة الدول فيمـا  
يتعلق بالمعاهدات التي تنص على التطبيق المؤقت المودعـة لـدى   
الأمين العام خلال العشـرين سـنة الماضـية. ويمكـن أن يتضـمن      
ذلــك الاســتعراض لممارســات الــدول مســائل مثــل تفاصــيل       

الخاضــعة للتطبيــق المؤقــت وتقســيمها إلى  المعاهــدات المســجلة 
اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، وما إذا كانت ممارسة قسـم  
المعاهدات فيما يتعلـق بعـرض المعلومـات عـن التطبيـق المؤقـت       
ــه في        ــق منصوصــا علي ــك التطبي ــان ذل ــا إذا ك ــى م ــف عل تتوق
الاتفاق نفسه أم أنه موضوع اتفاق مبرم بطريقـة أخـرى، ومـا    

يرلنـدا  أومات المطلوبة في تلـك الحالـة. وختمـت ممثلـة     هي المعل
مداخلتها بالإشارة إلى أنـه قـد يكـون مـن المفيـد النظـر في أثـر        

مــن الميثــاق بشــأن معاهــدة مطبقــة   ١٠٢مــن المــادة  ٢الفقــرة 
  مؤقتا وغير مسجلة لدى الأمم المتحدة. 

(الأرجنتين): تنـاول موضـوع    السيد فرنانديز فالوني  - ٨٥
المـواد   اريعوقـال بمـا أن أحكـام مش ـ    “ضد الإنسـانية الجرائم ”

تســـتند إلى أحكـــام مماثلـــة في صـــكوك دوليـــة  ١٠إلى  ٥مـــن 
أخرى تتعلق بالجرائم الدوليـة، وخاصـة نظـام رومـا الأساسـي      
ــه يمكــن مواصــلة تطــوير هــذا     ــة، فإن ــة الدولي للمحكمــة الجنائي
الموضـــوع بـــدون التعـــرض لمخـــاطرة التعـــارض مـــع مـــا ســـبق 

ــادة      ــه. ومشــروع الم ــق علي ــدولي أن اتف ــع يو ٥للمجتمــع ال سّ
الالتزام بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية، وهـو التـزام لـن يقتصـر     
في المستقبل على الدول الخاضعة لـذلك الالتـزام بموجـب أحـد     
أحكام القـانون الـدولي. وسيُصـبح لتلـك الجـرائم طـابع عـالمي        
وستكون موضـع تحقيـق ومقاضـاة في جميـع الـدول الـتي يـتعين        

ــك    ــق ذل ــاون في تحقي ــالي التع ــا بالت ــأن    عليه ــر ب ــرض. وذكّ الغ
الأرجنتين هـي أحـد بلـدان المجموعـة الـتي كانـت وراء مبـادرة        
ــدد الأطــراف بشــأن المســاعدة       ــاد صــك متع ــدعوة إلى اعتم ال
ــتبه في ارتكــابهم جــرائم ضــد       ــليم المجــرمين المش ــة وتس القانوني

الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعيـة، والـذي دُعيـت    
  إليه.جميع الدول إلى الانضمام 

رحّــب ممثــل  “الجــوي الغــلافحمايــة ”وفي موضــوع   - ٨٦
الأرجنتين بأعمال اللجنة فيما يتعلق ببعض المعايير العامة، مثل 
الالتزام بحماية الغلاف الجوي واستخدامه اسـتخداما مسـتداما   
ومنصــفا ومعقــولا، وأعــرب عــن تقــديره لمــا توليــه اللجنــة مــن 

تياجاتها في هذا السـياق. ودعـا   اهتمام بحالة البلدان النامية واح
ــام    ــة لعـ ــة المقترحـ ــجيع الدراسـ ــألة   ٢٠١٧إلى تشـ ــأن مسـ بشـ

الترابط بين قانون الغلاف الجوي وغـيره مـن مجـالات القـانون     
  الدولي. 

ــانون       - ٨٧ ــة للق ــد القطعي ــة بالقواع ــام اللجن ورحّــب باهتم
، ولاحـظ أنـه ينبغـي    “القواعـد الآمـرة  ”الدولي تحت موضوع 

تناولها أساسا من زاوية الاجتـهاد القضـائي في المحـاكم الدوليـة     
والوطنيـــة، وتطـــوير هـــذا المفهـــوم. وقـــد قـــدمت مشـــاريع       
الاســـتنتاجات الثلاثـــة الأولى الـــتي اقترحتـــها المقـــررة الخاصـــة  
أساســـا ضـــروريا لفهـــم دراســـة القواعـــد الآمـــرة وطابعهـــا       

د أســاليبها. وإجــراءُ دراســة ومعاييرهــا الرئيســية وطريقــة تحديــ
يتطلب مراعاة ممارسات لا شاملة لمعايير تحديد تلك الأساليب 

أيضـا مصـادر القـانون     بـل ، فحسـب  المحاكم الوطنيـة والدوليـة  
مـن النظـام    ٣٨الدولي الأخرى، علـى النحـو الـوارد في المـادة     

الأساسي لمحكمـة العـدل الدوليـة، أي القـانون الـدولي العـرفي،       
  ت، والمبادئ العامة للقانون الدولي.والمعاهدا

حصــانة مســؤولي الــدول مــن الولايــة  ”وفي موضــوع   - ٨٨
، قال إنه ينبغـي التوصـل إلى تـوازن    “القضائية الجنائية الأجنبية

بين تدوين القانون العرفي وبـين مقترحـات التطـوير التـدريجي،     
مــع مراعــاة الخــبرة المكتســبة مــن خــلال الاجتــهاد القضــائي في 

كم الجنائيــة الدوليــة والمحــاكم الوطنيــة في مقاضــاة الجــرائم  المحــا
البشــعة، بحيــث لا يمكــن اعتبــار هــذه الأخــيرة أفعــالا مشــمولة  

  بحصانة، سواء كانت حصانة شخصية أم موضوعية.
(اليابـان): لاحـظ أن التقريـر الثالـث      السيد هيروتـاني   - ٨٩

لمسـلحة  للمقررة الخاصة بشأن حماية البيئة في سياق التراعات ا
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)A/CN.4/700بعـد  ما بحالات وثيقة صلة ذات قواعد ) يتناول 
 تنطـوي  مـا  مـدى  كشـفت  اللجنـة  مناقشـات  إن وقـال  التراع،
ويبـدو أن النطـاق الحـالي     .وتنـوّع  تعقّـد  مـن  المسائل هذه عليه

المســلحة الدوليــة وغــير  تراعــاتللموضــوع يشــمل كــلا مــن ال
الدولية، ولكن من الصعب تحديد المبادئ والقواعد التي تحكـم  
كلا منهما. وقال إن وفده يأمل في أن تنظـر اللجنـة بعنايـة في    
نطاق الموضوع وأن تركز على المجالات التي يمكن فيها تحديـد  

ــدة بشــكل   ــدول   يجعــل قواعــد جدي ــدة لل ــة مفي النتيجــة النهائي
  الأعضاء.

حصانة مسؤولي الدول مـن  ”وانتقل إلى الحديث عن   - ٩٠
ــة   ــة الأجنبي ــة القضــائية الجنائي ــررة    “الولاي ــر المق ــال إن تقري وق

 الفئـات  أن علـى  كافية أدلة يتضمن ) لاA/CN.4/701الخاصة (
 .راسـخة  فئـات  هـي  الحصـانة  تلك من الاستثناءات من الثلاثة

وقــال إنــه يرحــب بــأي أمثلــة ملموســة تــدعم موقــف المقــررة    
الخاصــة بشــأن تلــك النقطــة. ووفــده يأمــل أن تواصــل المقــررة  
الخاصة تفسير المسألة الأساسية المتمثلة في الفروق بين الحصانة 
الشخصــية والحصــانة الموضــوعية. وبــالنظر إلى القيمــة العمليــة   

ــة بشــأن هــذا الموض ــ   ــه ينبغــي  الكــبيرة للأعمــال الجاري وع، فإن
تــــوخي الحــــذر عنــــد النظــــر في الاســــتثناءات مــــن الحصــــانة 

  وحدودها.
(جمهوريـة إيـران الإسـلامية): قـال      السيد غارشاسبي  - ٩١

إن ضيق الوقت سيجعل وفده يقدم تعليقات كتابيـة في موعـد   
حمايــة ”و  “الجــرائم ضــد الإنســانية ”لاحــق علــى موضــوعي  

  .“الغلاف الجوي
حماية البيئة في سياق التراعات ”وضوع وفيما يتعلق بم  - ٩٢

، أثنى على المقررة الخاصة على مقاربتها للموضوع، “المسلحة
وخاصة فيما يتعلق بالأساس الزمني. وفي خصوص الالتزامات 
بعــد انتــهاء الــتراع، قــال إن بلــده الــذي فُرضــت عيــه الحــرب   
ــع إلى النظــر في      ــتراع المســلح يتطل ــه بســبب ال ــدهورت بيئت وت

ــذا     أحكــام ت ــة في ه ــات الدولي ــدا المســؤولية والتبع ــاول تحدي تن
 ٤في نــص مشــروع المبــدأ   “فعالــة”المجــال. واعتــبر أن عبــارة  

الذي يقضي بأن تتخذ الدول تدابير فعالـة لتعزيـز حمايـة البيئـة     

ــة،     ــبية وغامضـ ــارة نسـ ــلح هـــي عبـ ــالتراع المسـ ــا يتعلـــق بـ فيمـ
فإنـه   ،. وبالمثـل “مناسـبة ”ويُستحسن الاستعاضة عنها بعبـارة  

ــارة   ــة”لــيس واضــحا إن كانــت عب مــن  ٢في الفقــرة  “بفعالي
  تشير إلى التزام بنتيجة أم إلى التزام بسلوك.  ٦مشروع المبدأ 

وبما أن الهدف من أعمال اللجنة في هذا الموضوع هو   - ٩٣
سد الثغـرات في القـانون الـدولي المتعلـق بحمايـة البيئـة، فجـدير        

يويــة المســتبعدة مــن الأهــداف بالملاحظــة أن قائمــة الهياكــل الح
ــادة    ــن البروتوكــول الإضــافي    ٥٦العســكرية في مشــروع الم م

، ١٩٤٩آب/اغســـــطس  ١٢لاتفاقيـــــات جنيـــــف المؤرخـــــة 
ــحايا    ــة ضـ ــل بحمايـ ــات والمتصـ ــة   التراعـ ــير الدوليـ ــلحة غـ المسـ

ــاب     (البروتوكــول الأول) هــي قائمــة توضــيحية فقــط وأن غي
اقــة النوويــة في  الحمايــة الخاصــة الممنوحــة لمحطــات توليــد الط    

هـو غيـاب غـير مقبـول      ٥٦(ب) مـن المـادة    ٢الفقرة الفرعيـة  
ــده يشــعر      ــال إن وف ــالنظر لطــابع تلــك المحطــات الخطــير. وق ب
ــتراع المســلح ليشــمل       ــالقلق أيضــا بســبب توســيع تعريــف ال ب

المسلحة غير الدولية؛ وأن صعوبات ستنشأ عن ذلك تراعات ال
ير الــدول وعتبــة في وصــف التزامــات الجهــات الفاعلــة مــن غ ــ 

  التراعات المسلحة غير الدولية.
حصـانة مسـؤولي الـدول مـن     ”وفيما يتعلق بموضـوع    - ٩٤

ــة  ــة الأجنبي ــة القضــائية الجنائي ، قــال إن وفــده يعتــبر أن  “الولاي
تلك الحصانة أثناء تنفيذ أفعال رسمية هـي نتيجـة مباشـرة لمبـدأ     

نون تســـاوي الـــدول في الســـيادة؛ وأن الاعتـــراف بهـــا في القـــا
الدولي يرمي إلى حمايـة السـيادة وإلى كفالـة العلاقـات الدوليـة      
السلمية. وينبغي مـنح الحصـانة الموضـوعية إلى جميـع مسـؤولي      
الدول فيما يتصل بالأفعال المنفـذة بصـفة رسميـة، سـواء كـانوا      
لا يزالون يمارسون مهـامهم أم لا. وفيمـا يتصـل بـالجرائم الـتي      

التمييــز بــين الجــرائم بموجــب  لا تنطبــق عليهــا الحصــانة، يجــب
القانون الدولي والجرائم الدولية؛ فالأولى بلغت مركز القـانون  
الدولي العرفي وأصبحت بالتالي محل قبـول واسـع في الأوسـاط    

  الدولية، ويمكن إدراجها في قائمة الجرائم موضع المناقشة.
قـــــــت التطبيـــــــق المؤ”وفيمـــــــا يتعلـــــــق بموضـــــــوع   - ٩٥

ده يـرى أن التطبيـق المؤقـت لمعاهـدة     ، قال إن وف“للمعاهدات
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ــذها   ــر تنفيـ ــا يمكـــن أن ييسّـ ــه، بـــدون الإخـــلال  مـ ويعجّـــل بـ
التي تتـرك، في شـكلها    ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢٥  بالمادة

النهائي، للدول حرية عـدم الأخـذ بالإمكانيـات الـتي تتيحهـا،      
إذا لم يكن بمقدورها قبول الالتزام المؤقت لأسـباب دسـتورية.   

تنص على أن رضا الدولة التي تمـارس حقهـا    ٢٥وبما أن المادة 
ألة مركزية في ذلك في تطبيق معاهدة ما تطبيقا مؤقتا يظل مس

إبـداء تحفـظ علـى المعاهـدة     مـن  التطبيق، فإنه لا يوجد ما يمنـع  
  عند التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.

النظــام القــانوني يتطلــب في حــين أضــاف يقــول إنــه و  - ٩٦
إنهاء أو تعليق التطبيق المؤقت مزيـدا مـن التوضـيح،    وإجراءات 

نه يمكن استنتاج جميع عناصر اتفاقيـة فيينـا   فإن هناك شكا في أ
علــى ســبيل القيــاس مــن التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات. وهنــاك 
شــكوك أيضــا في أن ممارســات الــدول تتضــمن أسســا للتطبيــق 
ــالتزام ناشــئ      ــدول عــن الإخــلال ب الكامــل لنظــام مســؤولية ال
ــي،       ــل أو جزئ ــدة بشــكل كام ــت لمعاه ــق المؤق بموجــب التطبي

توى الأحكام المطبقة. وبمـا أن السـبب في   بصرف النظر عن مح
وضع النظام القـانوني للتطبيـق المؤقـت للمعاهـدات هـو كفالـة       
قبولها على نطاق واسع من طـرف الـدول الـتي لم تـدخل فيهـا      
تلــك المعاهــدة حيــز النفــاذ بعــد، فــإن التفســير الضــيق لقواعــد   
المسؤولية الدولية في تلك الحالات يمكن أن يجعل بعض الدول 

وقعة تتردد في اللجوء إلى التطبيق المؤقت. وقـد تفضّـل تلـك    الم
ــى       ــة وعل ــدة بحســن ني ــق المؤقــت للمعاه ــدول نفســها التطبي ال

  أساس طوعي.
(منغوليــا): قــال إن توصــيات اللجنــة   الســيد ســوخي  - ٩٧

أحدثت أُثرا واضحا في الشؤون القانونية للدول الأعضـاء مـن   
ريع المـواد مـن طـرف    خلال التطبيق النـاجح في الممارسـة لمشـا   

؛ فمشــروع الاســتنتاجات  “تحديــد القــانون الــدولي العــرفي   ”
ســوف يســهم أكثــر في تطبيــق القــانون الــدولي العــرفي بوصــفه 

حصـانة  ”مصدرا هاما للقانون الدولي العام. والأعمال بشـأن  
تستحق  “مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

وضوع الحـدود والاسـتثناءات بمـا    أيضا الثناء بشدة، وخاصة م
فيه من تعقّد وحساسية. وللتقرير الذي تجاوز الجـرائم الدوليـة   

ــل الفســاد (     ــل بعــض الجــرائم الأخــرى مث ) A/CN.4/701وحلّ
  الدولي. للمجتمع بالنسبة كبيرة أهمية
الطويل، قـال إن   وفيما يتعلق بأعمال اللجنة في المدى  - ٩٨

وفــده يأمـــل أن تشــمل تلـــك الأعمــال في المســـتقبل القريـــب    
ــدول  ”موضــوع  ، “خلافــة الــدول فيمــا يتعلــق بمســؤوليات ال

وهو موضوع من المتوقع أن يسد الثغرات المتبقية بعد الانتـهاء  
  من عملية التدوين المقابلة.

حمايــة ”(إســرائيل): تناولــت موضــوع   الســيدة مــور  - ٩٩
ــة في س ــ ــيس بحاجــة   “ياق التراعــات المســلحة البيئ ــه ل ورأت أن

لوضـــع مبـــادئ جديـــدة لأن المســـألة تناولتـــها مختلـــف قواعـــد 
ــة      ــة بالتراعــات المســلحة بدرجــة كافي ــوانين المتعلق ــايير الق ومع

بحاجـة إلى أن  هـي ليسـت   وتوصلت فيها إلى توازن مناسـب و 
  .تقرن بينها وبين القانون البيئي

وقالت إن وفدها يتفق مع ذلك مع الـرأي القائـل إن    - ١٠٠
في مشــروع المبــدأ    “مخلفــات الحــرب  ”التعريــف المقتــرح لـــ    

) أوسع ممـا ينبغـي لأنـه يتجـاوز التعريـف الـوارد في       ٣الثالث (
الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليديـة معينـة؛ ورغـم أن البرتوكـول     

يبرر توسـيع   الخامس الملحق بها ليس ملزما، فإنه ليس هناك ما
نطاق التعريـف الـذي يبـدو أنـه لا يفتقـر إلى أي عناصـر قابلـة        
للتحديد، بالرغم مما ورد في تعليق اللجنة علـى ذلـك. غـير أن    

 “دون إبطـاء ”اللجنة انتقادها لاستخدام عبارة وفدها يشاطر 
)؛ وهي عبارة تتصل بنظام الألغام ٣في مشروع المبدأ الثالث (

شـروطا تتجـاوز ممارسـات الـدول      وليس بالمخلفات، وتفـرض 
وبالمثــل، فــإن مســألة حقــوق الشــعوب الأصــلية الــتي   المقبولــة.

) تتجـاوز نطـاق الحمايـة البيئيـة     ١تناولها مشروع المبدأ الرابع (
  .في هذا السياقلا مكن لها و

وأضافت تقول إن وفدها يرى أيضا أن معاملة البيئـة   - ١٠١
ــة   ــة تســتحق الحماي ــا كممتلكــات مدني بموجــب قاعــدة   عموم

التمييز خلال نزاع مسلح هي معاملة تنقصـها الدقـة والجانـب    
العملــي. وذلــك الــرأي الــذي أعربــت عنــه اللجنــة في تعليقهــا  

) لا يعكــس المعــايير القانونيــة المنطبقـــة    ١علــى المبــدأ الثــاني (   
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التعريـــف الـــدقيق لمـــا يمثـــل ممتلكـــات مدنيـــة. ولم تتضـــمن    أو
مما جعـل   “البيئة الطبيعية”صطلح اريع المواد أيضا تعريفا لممش

  نطاق ومضمون الالتزامات غير واضحين وقابلين للاستغلال.
ــر  - ١٠٢ ــدم المحــ ــوع ورحبــــت بالتقــ ــانة ”ز في موضــ حصــ

، “مســـؤولي الـــدول مـــن الولايـــة القضـــائية الجنائيـــة الأجنبيـــة
ــدأ       ولاحظــت أن الســنة الماضــية شــهدت إضــافة مشــروع مب

ت. وأوضــحت أن إســرائيل إضــافي بشــأن الحــدود والاســتثناءا
توافق على الرأي القائل إنه لا توجـد معـايير واضـحة للقـانون     

ة وحـــدودها، وإنـــه الـــدولي بشـــأن الاســـتثناءات مـــن الحصـــان
يوجد اتجاه نحو تطوير مثل تلك المعايير. ومن شأن مواصلة   لا

دراســة القضــايا الــتي قبلــت فيهــا الســلطات والمحــاكم الوطنيــة   
ــات بحصــانة ممثل ــ ــهم،   مطالب ــة عن ــدول نياب ــدتها ال ــدول وأيّ ي ال

ذلك قضايا انطـوت علـى مـزاعم بانتـهاك قواعـد آمـرة،         في  بما
أن يسلط الضوء علـى ممارسـات الـدول وعمّـا إذا كانـت هنـا       
فعلا حـدود للحصـانة. وللتوصـل إلى اسـتنتاجات موضـوعية،      
مــن المفيــد أيضــا إجــراء مزيــد مــن الدراســات عــن ممارســات    

  .جديدة تتعلق بالحصانة، مثل الفسادالدول بشأن مجالات 
ــه أيضــا في هــذا المجــال، إذ     - ١٠٣ وقالــت إن للتوقيــت أهميت

ــة     ــدول مــن الولاي ينبغــي النظــر في مســألة حصــانة مســؤولي ال
القضائية الجنائية الأجنبية، من حيث المبدأ وأيضـا في الممارسـة   
العمليــة في الوقــت الــذي تتــوخى فيــه الدولــة ممارســة ولايتــها   

ائية الجنائية. وفي السنوات الأخيرة الماضـية، اتخـذت دول   القض
واجهتـــها طلبـــات ذات دوافـــع سياســـية قائمـــة علـــى الولايـــة  
القضائية العالمية خطوات تستدعي النظـر علـى سـبيل الأولويـة     
ــدول فهمــا      في مســألة الحصــانة. ولكــي يمكــن فهــم ممارســة ال

مزيـد  أكمل وتحديد أي اتجاهات جديدة ممكنة، ينبغـي إجـراء   
مـن الدراســة بشــأن مثـل تلــك القــرارات المبكـرة الــتي لم يُعلــن    
ــنعكس بالضــرورة في       ــتي لا ت ــان وال ــن الأحي ــثير م ــها في ك عن
الاجتهاد القضائي للمحاكم الوطنية. وبالنظر للثغرات في فهم 
اللجنــة لممارســات الــدول، مــن الســابق لأوانــه أن يُطلــب مــن  

ــدول التعليـــق علـــى مشـــروع المـــادة      ن التوصـــل إلى ، لأ٧الـ

ــام أولا    اســتنتاجات بشــأن الحــدود والاســتثناءات يتطلــب القي
  بدراسة مسألة الحصانة ككل.

التطبيـــــــق المؤقـــــــت ”وأوضـــــــحت في موضـــــــوع  - ١٠٤
ســــة الــــتي تتبعهــــا إســــرائيل عمليــــا ، أن الممار“للمعاهــــدات

تسمح عموما بالتطبيق المؤقـت للمعاهـدات. غـير أن بعـض       لا
حـالات كانـت متطلبـات الموافقـة     الاستثناءات حـدثت، منـها   

الداخلية على المعاهدة طويلة مـع وجـود حاجـة ملحـة لتطبيـق      
المعاهــدة، وحــتى في تلــك الحــالات خضــعت تلــك التــدابير إلى 
شــروط إجرائيــة عديــدة. وختمــت قائلــة إن إســرائيل لا تطبــق 
ــت       ــد أكملـ ــون قـ ــد أن تكـ ــا إلا بعـ ــا مؤقتـ ــدات تطبيقـ المعاهـ

  خلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.الاجراءات القانونية الدا
(قـبرص): تكلمـت في إطـار ممارســة     السـيدة كراسـا   - ١٠٥

ــه وفقــا لمعاهــدة      ــا، وقالــت إن ــرد علــى بيــان وفــد تركي حــق ال
الــتي كانــت تركيــا أحــد المــوقعين عليهــا  ١٩٦٠الإنشــاء لعــام 

ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يعترف المجتمع الدولي من 
هورية قبرص سلطةً حكومية شرعية وحيـدة  جميع النواحي بجم

على جزيرة قبرص. وأشارت في هـذا الصـدد إلى بيـان وفـدها     
ق يتعل ـ ) فيمـا A/71/10بشأن الفصل التاسع من تقريـر اللجنـة (  

 فيينـا  اتفاقيـة  بموجـب  في إبطـال معاهـدة   الآمـرة القواعـد  بـأثر  

  دات.المعاه لقانون
وضوع بم المعنية(المقررة الخاصة  السيدة جاكوبسون - ١٠٦

في سياق التراعات المسـلحة): شـكرت أعضـاء     “حماية البيئة”
اللجنـــة علـــى مســـاهمتهم في النقـــاش في الـــدورة الجاريـــة وفي   

تابيـة  السنوات السابقة وجميع الدول الـتي قـدمت مسـاهمات ك   
في ســـياق البيئــة  حمايــة  ”علــى مــدى الســنوات في موضـــوع    

. وقالــت إن تلــك المســاهمات كانــت لهــا  “التراعــات المســلحة
ــد درســها      ــة ككــل، وق ــررة الخاصــة وللجن ــة حاسمــة للمق أهمي
أعضــاؤها وأدرجوهــا في أعمــالهم. وأوضــحت أنهــا اســتمعت   
باهتمام خلال الدورة الحالية للنقـد البنّـاء ولمقترحـات التعـديل     

للمقــرر الخــاص المقدمــة وســتنظر فيهــا وتقــدم آراءهــا بشــأنها   
ــا قامـــت     ــة إنهـ ــذا الموضـــوع. وختمـــت قائلـ ــأن هـ ــادم بشـ القـ
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وسعها لتتمكن اللجنة الجديدة الـتي سـتُنتخب قريبـا مـن       في  بما
  الشروع في النظر في الموضوع مباشرة، إن رغبت في ذلك.

  .١٢:٥٥رُفعت الجلسة الساعة   
 


